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  المحامـي
   فــراس ملحــم 

  
  

  
  تعقيــب

      ربحــي قطامــش     جميــل هــلال     
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أُعدت هذه الدراسة من قبل الباحث فراس ملحم بناء على طلـب            
وقد قام الباحث ملحـم     . الهيئة الفلسطينية المستقلّة لحقوق المواطن    

كما . ١٥/٩/١٩٩٩بعرضها خلال ورشة عمل نظّمتها الهيئة في        
. من جميل هلال وربحي قطـامش     قام بالتعقيب على الدراسة كل      

ما يرد في هذه الأوراق من آراء وأفكار يعبر عن وجهـة نظـر              
كاتبيها، ولا يعكس أو يمثّل بالضرورة موقف الهيئـة الفلـسطينية         

  .المستقلّة لحقوق المواطن
  

  
  
  
  

  



  ٤

  
  

  جميع الحقوق محفوظة  
  
  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن   
  

  ١٩٩٩ـــول   أيل-رام االله   
  

    
  

  
  عناوين مكاتب الهيئة

  
               غزة          رام االله          القدس

 مفترق -   شارع الوحدة ٦الإذاعــة مجمــع مخمـــاس التجــاري ط.ش  ٥٤٦٢٧ب .ص
  الجلاء

   الطابق الثاني-عمارة ضبيط  ٩٧٢-٢ -٢٩٨٧٥٣٦ - ٢٩٨٦٩٥٨: هاتــف     
       ٢٩٦٠٢٤١ - ٢٩٦٠٢٤٢     

  ٩٧٢-٧-٢٨٢٤٤٣٨:هاتـف 
-٧-٢٨٤٥٠١٩:           فاكس    ٩٧٢ -٢  - ٢٩٨٧٢١١:فاكــس

٩٧٢  
  ٢٢٦٤. ب.ص

  
E-mail: piccr@piccr.org  

Internet: http//www.piccr.org  
  

mailto:piccr@piccr.org
http://www.piccr.org
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  الإطار القانوني للضمان الاجتماعي
  

  في فلسطين
  

  
  

  •فراس ملحم 
  
  
  

                                                        
  . جامعة بيرزيت– المحامي فراس ملحم، باحث في معهد الحقوق •
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  فهـرس المحتويـات
  

  ١               مقدمـة
  ٥     قانون الضمان الاجتماعيمفهوم: الفصل التمهيدي

  ٥     تعريف الضمان الاجتماعي وتطبيقاته في فلسطين: أولاً
    الأساس الفلسفي لقوانين الضمان الاجتماعي: ثانياً

  ٨  
  ١٠      المخاطر التي يغطيها الضمان الاجتماعي: ثالثاً

  
  ١١    النظام القانوني للضمان الاجتماعي في فلسطين: الفصل الأول

  ١١  يعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي في فلسطينالتشر: أولاً
  تقييم التشريعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي في : ثانياً

  ٣٦               فلسطين
  

      النشاط التشريعي الفلسطيني في ميدان الضمان : الفصل الثاني
  ٣٩                          الاجتماعي

      ان الضمان  الحركة التشريعية الفلسطينية في ميد:أولا
  ٤٠                  الاجتماعي 

  دراسة مشروع قانون التأمينات والمعاشات في ضوء : ثانياً
  ٤٤                   المعايير الدولية

  ٦٧               الخاتمة
  

  :التعقيب
  ٧١   جميل هلال-خمس قضايا رئيسية في الضمان الإجتماعي 

  ٧٩     ربحي قطامش-مكونات نظام الضمان الإجتماعي 
  

  ٨٩               اجعالمر
  



  ٧

  
تعتبر مراقبة القوانين الفلسطينية والتأكّد من موافقتها وانـسجامها مـع           
معايير حقوق الإنسان المتّفـق عليها دولياً من اختـصاصات الهيئـة           

وقد أولت الهيئة   . الأصيلة المنصوص عليها في قرار تشكيلها الرئاسي      
ع القـوانين   منذ بداية عملها أهمية خاصة لمراقبـة ومتابعـة مـشاري          

المعروضة على  المجلس التشريعي، وذلك من خلال إخـضاع هـذه            
المشاريع للنقاش والدراسة والتحليل وإبداء الملاحظات عليهـا وعقـد          
ورشات العمل واستضافة المختصين وأعـضاء المجلـس التـشريعي          
وخلق جو من النقاش الإيجابي باتجاه تطـوير وتحـسين مـواد هـذه              

ذلك، تهتم الهيئة بمراقبة التـشريعات الـسارية        وفضلا عن   . المشاريع
وإعداد دراسات حولها ورفع توصيات إلى المجلس التـشريعي بـشأن           

  . تعديلها أو إلغائها
  

تتناول هذه السلسلة مشاريع قانون معينة أو أحد القـوانين الـسارية أو            
مجموعة من التشريعات والقوانين التي تربطهـا وحـدة الموضـوع،           

سليط الضوء عليها، مـن أجـل الخـروج بالتوصـيات           وتعمل على ت  
  . المناسبة بشأنها

  
  
  

                             يشرف على هذه السلسلة ويحررها
                                المحامي عمار الدويك
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  مقدمـة
  

إن مصاعب حياة الإنسان أجبرته على الكد وبذل الجهد في سبيل توفير            
ريمة له ولأفراد أسرته، وهي طبيعة بشرية لازمتـه منـذ بـدء             حياة ك 
فالإنسان يتعرض لكثير من المخاطر التي تواجهه أثناء حياتـه،          . الخليقة

والتي قد تهدده في مصدر رزقه وصحته؛ كالمرض والعجز والشيخوخة          
  .والبطالة ووفاة الشخص المعيل

  
تقيه مصاعب الحيـاة،    وقد لجأ الإنسان منذ القدم إلى البحث عن وسائل          
  .كاللجوء إلى الأشخاص المقتدرين طلباً للمعونة

  
ونتيجة للثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا في أواخر القـرن التاسـع            
عشر، ظهرت الحاجة إلى إيجاد آليات لمواجهة الأخطار المتزايدة التـي        

حماية وقد تدخّلت الدولة عبر التشريع لتقديم ال      . تعرض لها العمال آنذاك   
لهم، لكن هذه الحماية لم تتطور إلى وضع آليات كاملة حـول الـضمان         

وقد دفع التطور الذي حـصل  . الاجتماعي إلا في أواسط القرن العشرين   
في ميدان الضمان الاجتماعي إلى تضمين الإعـلان العـالمي لحقـوق            

 الـدعوة   ١٩٤٨الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام         
ني أنظمة الضمان الاجتماعي باعتبارها شكلاً من أشـكال التقيـد           إلى تب 

  . بحقوق الإنسان
  

ويلاحظ من تطور أنظمة الضمان الاجتماعي في العالم مـدى تأثرهـا            
وقـد مـرت    . بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي عايـشته      

فلسطين بظروف سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية كان لها أثرهـا          
المباشر على تشريع وتطوير القوانين التي تشكل موضـوعات قـانون           

ولقد لعب الظرف السياسي دوراً بارزاً فـي هـذا          . الضمان الاجتماعي 



  ٩

الخصوص، إذ أن آلية التشريع قد توقفت تماماً بعد الاحتلال الإسرائيلي           
للضفة الغربية وقطاع غزة؛ لذلك نتساءل هنـا عـن النظـام القـانوني       

جتماعي في فلسطين، خاصة في ظل الظـروف الـسياسية          للضمان الا 
والاقتصادية والقانونية التي نتجت عن استلام السلطة الوطنية الفلسطينية         
لمهامها، فهل يوجد في فلسطين فعلاً تشريع ضمان اجتماعي بمفهومـه           

  الحديث؟
  

تنبع أهمية دراسة الإطار القانوني للضمان الاجتماعي مـن الظـروف           
جتماعية والقانونية والاقتصادية التي تشهدها فلسطين فـي        السياسية والا 

إضافة إلى كون هذه الدراسة القانونيـة       . ظل السلطة الوطنية الفلسطينية   
الأولى الهادفة إلى تحديد القوانين ذات العلاقة بالـضمان الاجتمـاعي،           
وتقييمها في ضوء التطورات التي تشهدها أنظمة الـضمان الاجتمـاعي       

  .في العالم
  

فهذه الدراسة تهدف إلى إلقاء الضوء علـى أهـم الجوانـب المتعلقـة              
بالضمان الاجتماعي في فلسطين، واقتراح آليات لتطوير هـذا القطـاع           

  .الحيوي، وبيان أهم الاستنتاجات والتوصيات الناتجة عن هذه الدراسة
  

وبناء على ما ورد أعلاه سوف نتطرق بداية إلى تحديد مفهـوم قـانون              
جتماعي، وتطبيقاته في فلسطين، وبيان الأسـاس القـانوني         الضمان الا 

لتشريعه، ومن ثم نحدد ونقيم القـوانين التـي لهـا علاقـة بالـضمان               
الاجتماعي، ثم نتعرف على أهـم التوجهـات الحديثـة فـي الـضمان            
الاجتماعي وأخيراً نورد أهم النتائج والتوصيات المتمخضة عـن هـذه           

  .الدراسة
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  : سنقسم هذا البحث إلى ما يليوفي ضوء ذلك فإننا
  

  .مفهوم قانون الضمان الاجتماعي: الفصل التمهيدي
  .النظام القانوني للضمان الاجتماعي في فلسطين: الفصل الأول

النشاط التشريعي الفلـسطيني فـي ميـدان الـضمان          : الفصل الثاني 
  .الاجتماعي
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إن تحديد مفهوم قانون الضمان الاجتماعي يقتـضي تعريفـه وتحديـد            
تطبيقه في فلسطين، وتحديد الأسس الفلسفية التي يقوم عليهـا، وتحديـد          

  .المخاطر التي يغطيها
  

  تعريف الضمان الاجتماعي وتطبيقاته في فلسطين: أولاً
  
  :تعريف الضمان الاجتماعي) ١

إن كلمة ضمان تشير إلى وجود خطر معين يجب الحيطة والحذر منـه             
والـضمان  . ومواجهته بوسائل تحمي الشخص المهـدد بـذلك الخطـر        

، وهـذه   SOCIAL SECURITYالاجتماعي ترجمة عن اللغة الإنجليزيـة  
لكن . الترجمة لا تعبر بصراحة عن المعنى الحقيقي للضمان الاجتماعي        

تعريفاً للضمان الاجتماعي من خلال عرض أهم       من الممكن أن نستنتج     
إصابات العمـل، والأمـراض     : المخاطر التي يلقى على عاتقه معالجتها     

المهنية، والشيخوخة، وحالات العجـز، والمـرض، ووفـاة المعيـل،           
ويلاحظ أن الضمان الاجتماعي يوفر الحماية ضد المخـاطر         . والبطالة

د الأفراد، ولذلك فهـو مـرتبط       الناجمة عن فقدان الدخل أو انتقاصه عن      
  .بالأمن الاقتصادي

  
نظام لضمان عيش الفرد في حـده الأدنـى   " بأنه ١وقد عرفه بعض الفقه  

المعقول، عن طريق تأمين العمل له، وحماية قدرته عليـه، وتعويـضه            
                                                        

. ١٩٨٦الدار الجامعية، : بيروت. الضمان الاجتماعي ـ فلسفة وتطبيق .  حمدان،حسين عبد اللطيف١
  .١٧ص



  ١٣

عن دخله المفقود في حالة انقطاعه عنه لأسباب خارجة عـن إرادتـه،             
لتي تترتب علـى المـرض أو الإصـابة أو    وتغطية النفقات الاستثنائية ا 

  ".العجز أو الوفاة، وكذلك نفقات الأعباء العائلية
  

أما القانون الإنجليزي فقد توسع في تحديد التغطية التي يوفرها الضمان           
الاجتماعي، بحيث أضاف زيادة الأعباء العائلية الناتجة عن الـزواج أو           

  .زيادة عدد الأولاد
  

ضمان الاجتماعي ما هو إلا وسيلة غايتهـا تـوفير     نستنج مما تقدم أن ال    
ونـستنتج أن هنـاك     . الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه       

فرقاً بين أنظمة الضمان الاجتماعي والأنظمة المشابهة مثل المـساعدات    
فهذه تقـدم إلـى     . الاجتماعية التي تقدمها الدولة أو المؤسسات الخاصة      

ابل، في حين أن نظام الضمان الاجتماعي عبـارة         الفرد المحتاج دون مق   
عن اشتراكات يدفعها الشخص ويستفيد منها في حـال تـوفّر شـروط             

  .منحها
  

كما أن أنظمة الضمان الاجتماعي تختلف عن أنظمة التأمينـات العامـة        
فالضمان الاجتماعي أكثر شمولية؛ بمعنى أن الشخص المقيد        . والخاصة

 يستفيد من مختلف البرامج الحمائية التي       في سجلات الضمان الاجتماعي   
يقدمها، في حين أن نظام التأمينات الاجتماعية يقدم الحماية في جانـب             

كمـا أن هـدف     . معين فقط حسب العقد المبرم بين المؤمن والمؤمن له        
الضمان الاجتماعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمـة          



  ١٤

أنظمة التأمينات العامة والخاصـة     لأعضاء المجتمع، في حين أن هدف       
  .٢يكون ربحياً بالأساس ويدار من قبل شركات ومؤسسات ربحية

  
  :تطبيقات الضمان الاجتماعي في فلسطين) ٢
  

في ضوء التعريف الذي أوردناه لقانون الضمان الاجتماعي نستنج أنـه           
يتطلب وجود مؤسسة تدير هذا القطاع، والمؤسسة لها صندوق خـاص           

نون، ويتكون ريع الصندوق من اشتراكات أصـحاب العمـل          ينظمه القا 
والمنتفعين، ويتحمـل الـصندوق التعويـضات أو معاشـات التقاعـد            

وعادة ما يغطي قانون الضمان الاجتماعي الأخطـار ضـد          . والمكافآت
إصابات العمل والأمراض المهنيـة، والعجـز والوفـاة، والـشيخوخة،        

ملاحظ أن النظام القانوني الفلسطيني     وال. والبطالة، والتعويضات العائلية  
وفي المقابل هناك مجموعة من القوانين ذات       . يفتقر إلى مثل هذا التنظيم    

العلاقة بموضوع الضمان الاجتماعي في فلسطين سيتم التركيز عليهـا          
لتحديدها، واستعراض ما تقدمـه مـن حمايـة فـي مجـال الـضمان              

الخروج بتوصـيات حـول     الاجتماعي، ثم يتم بعد ذلك تقييمها من أجل         
  .الموضوع

  
  
  
  
  
  

                                                        
القدس، معهد أبحاث . لضفة الغربية وقطاع غزة   هلال، جميل وآخرون، نحو نظام ضمان اجتماعي في ا         ٢

  .٣-٢، ص ١٩٩٨، حزيران "ماس"السياسات الاقتصادية الفلسطيني 
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  الأساس الفلسفي لقوانين الضمان الاجتماعي: ثانياً
  

يتلخّص الأساس الفلسفي لتشريع قانون للضمان الاجتماعي فـي الأهـداف           
  :التالية التي يرمي إلى تحقيقها، وهي

  
  :حماية الطبقة العاملة من الاستغلال والحاجة .١

ى تقديم الحماية إلى العامل، خصوصاً      لقد كانت قوانين العمل سباقة إل     
فيما يتعلق بضمان الاستقرار وحمايته من الاستغلال، وتحديد ساعات         
العمل، ومنع عمالة الأطفال والنساء في بعض المهن الخطرة أو فـي    
ساعات الليل، والتعويض في حالة الإصابات الناتجة عـن العمـل،           

رب العمـل ضـمان     ويقع على عاتق    . وتقديم مكافآت نهاية الخدمة   
تطبيق بنود قانون العمل، وتعويض العامل في حالـة بلوغـه سـن             

  .الشيخوخة أو إصابته أثناء العمل
ونتيجة للتقدم الحاصل في أنظمة الضمان الاجتماعي استطاع أرباب         
العمل إلقاء هذه المسؤولية عن عاتقهم باشتراكهم في برامج الضمان          

لـصالح رب العمـل، ولـصالح       وكانت الفائدة مزدوجة    . الاجتماعي
  .العامل الذي أضحى أكثر ثقة بمستقبله وبمستقبل أسرته

  
  :الحفاظ على الذات الإنسانية، وتنمية قدراتها على العمل  .٢

تهدف أنظمة الضمان الاجتماعي إلى حماية العنصر البشري وتنميـة        
روح العمل عنده، وذلك عن طريق تحرير العنصر الإنـساني مـن            

ى نفسه وعياله إذا ما فقد قدرته على العمل سـواء           هاجس الخوف عل  
وتعد هذه الغاية من أهم الدعائم الفلـسفية        . نتيجة للشيخوخة أو العجز   

  .٣التي يقوم عليها نظام الضمان الاجتماعي
                                                        

  .٢٧ حمدان، حسين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ٣



  ١٦

  :التوزيع العادل للطبقات الاجتماعية .٣
إن المساهمات والاشتراكات التي يؤديها أرباب العمل إلى مؤسـسات          

جتماعي بخصوص إصابات العمل ومكافآت نهاية الخدمة،       الضمان الا 
والتأمين الصحي، تساعد بصورة غير مباشرة في التوزيـع العـادل           
للأموال داخل المجتمع، وتحد من الاستغلال الطبقي الذي ظهر فـي           

وتعـد  . القرون الوسطى نتيجة عدم المساواة في توزيع وسائل الإنتاج   
  .م عليها نظام الضمان الاجتماعيهذه الفلسفة من الأسس التي يقو

  
  :تنمية الشعور الجماعي .٤

إن تنمية الشعور الجماعي وإحلاله محل الانعزالية والفردية يعد مـن        
فالـضمان  . أهم الأسس التي تقوم عليها فلسفة الضمان الاجتمـاعي        

الاجتماعي يهدف إلى تنمية وحدة المصير بين أبناء الوطن الواحـد،           
  .والمؤسسة الواحدة

  
  :إيجاد فرص عمل جديدة .٥

إن تطبيق أنظمة الضمان الاجتماعي يزيـد مـن الـشعور بالأمـان        
الوظيفي، ويحسن من القدرة الشرائية للفرد مما ينعكس إيجابياً علـى           

وهذا النشاط الاقتصادي   . الاقتصاد الوطني نتيجة الإقبال على التسوق     
لاسـتفادة  يحفّز رؤوس الأموال على الاستثمار في جميع القطاعات ل        
  .من النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى إيجاد فرص عمل جديدة

  
  :زيادة الإنتاج .٦

إن الشعور المتنامي بالاستقرار الوظيفي والطمأنينـة علـى مـصدر     
رزق العامل في حالة تعرضه لإصابات العمل أو الشيخوخة، يدفعـه           

وهذا الجهـد يـنعكس بـشكل       . إلى بذل الجهد والإخلاص في العمل     



  ١٧

. ي على إنتاجية المصنع أو المؤسسة التي يعمل فيهـا العامـل           إيجاب
  .وتساهم الزيادة في الإنتاجية في تحسين أجور العمال

  
  :احترام للذات البشرية ولحقوق الفرد الأساسية .٧

إن الربط ما بين الضمان الاجتماعي وحقوق الإنسان فـي الإعـلان            
 ـ . العالمي لحقوق الإنسان لم يأت من فراغ       ذات البـشرية   فاحترام ال

وتقديم المعونة لها عند الحاجة ما هو إلا تعبير عن مدى رقي الدولة             
واحترامها للحقوق الأساسية للفرد، وهو مؤشر إيجابي علـى نعتهـا           

  .بالدولة الديموقراطية؛ دولة القانون والمؤسسات
      
  :المخاطر التي يغطيها الضمان الاجتماعي: ثالثاً

  
ر التي يغطيهـا الـضمان الاجتمـاعي مـن          يمكننا قراءة قائمة المخاط   

الأنظمة المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ومن أهمها تأمين إصابات العمل         
كمـا يقـدم   . ٤والأمراض المهنية، وتأمين الشيخوخة والعجـز والوفـاة   

  .٥الضمان الاجتماعي الحماية من البطالة، ودفع تعويضات عائلية
  
  
  
  
  
  

                                                        
، والمنـشور في    ١٩٧٨لـسنة   ) ٣٠( راجع القانون الأردني المؤقت المتعلق بالضمان الاجتماعي رقم          ٤

  .١٦/١٠/١٩٧٨بتاريخ ) ٢٨١٦(قم الجريدة الرسمية الأردنية ر
  .٦٠ حمدان، حسين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ٥



  ١٨

 
 

  
  :نظرة تاريخية

  
يهدف هذا الفصل إلى إلقاء الضوء على القوانين التي تـنظم المخـاطر             
التي تشملها أنظمة الضمان الاجتماعي عـادة، وتحديـد القـوانين ذات            

ويذكر أن النظام القانوني الفلـسطيني قـد        . العلاقة بالضمان الاجتماعي  
ة التي حكمت فلسطين، وأدت في النتيجـة        تأثر بالحقب السياسية المختلف   

ونتيجـة  . إلى ازدواجية النظام القانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة        
للتطورات السياسية التي أعقبت التوقيع على اتفاقيـة إعـلان المبـادئ            

 والاتفاقيـات  ١٣/٩/١٩٩٣الفلسطيني الإسرائيلي فـي واشـنطن فـي         
طينية صـلاحياتها ومـسؤولياتها،     اللاحقة، تسلّمت السلطة الوطنية الفلس    

لذا سـنحدد بدايـة التـشريعات ذات    . ومن ضمنها الصلاحية التشريعية 
العلاقة بالضمان الاجتماعي في كلّ من الضفة الغربية وقطـاع غـزة،            

  .ومن ثم نقيم تلك القوانين
  

  التشريعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي في فلسطين: أولاً
  

ان الاجتماعي عادة ما يغطّي مخاطر إصابات العمـل    لقد عرفنا أن الضم   
والأمراض المهنية، تأمين تقاعد الـشيخوخة، تـأمين حـالات العجـز،            

فما هـي القـوانين     . المرض، حماية عائلة المتوفى، الحماية من البطالة      
التي تنظم تلك المخاطر في فلسطين؟ للإجابة عن هذا الـسؤال نتنـاول             

  :ا يليالمخاطر الواردة أعلاه فيم
  
  



  ١٩

  : التأمين ضد خطر المرض) ١
إن المرض من أهم الأخطار التي تهدد الإنسان فـي سـلامته الجـسدية     
. ومصدر رزقه نتيجة ما يسببه من ضعف جسدي يقعده عن القيام بعمله           

ولا ينتج عن المرض تهديد للإنسان في مصدر رزقه فقط، وإنما يلقـي             
سؤال الهام هنـا مـا هـي    وال. على عاتقه نفقات ومصاريف طبية كبيرة    

الحماية المتوفّرة للعامل في ظلّ النظام القـانوني الفلـسطيني لـضمان            
استمرار مصدر رزقه، وتقديم الرعاية الصحية له؟ تشمل هذه الحماية ما           

  :يلي
  :ضمان الأجر  . أ

وهو من أهم الضمانات التي تُقدم للشخص المريض لمـساعدته علـى            
 يكون أقلّ من الأجـر الـذي كـان          مواجهة نفقاته المعيشية، وعادة ما    

وفـي ضـوء غيـاب نظـام     . يتقاضاه العامل باعتباره معونة نقدية له    
متكامل للضمان الاجتماعي في فلسطين على غـرار عـدة دول فـإن           
ضمان الأجر للشخص المريض يختلف فيما إذا كان يعمل في القطـاع            

  .الخاص أم القطاع العام
ن الموظف يستفيد من تطبيق أحكام      فإ: فإذا كان يعمل في القطاع العام     

وقـد نظمـت   . ١٩٩٨٦لسنة ) ٤(قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم      
                                                        

، ١/٧/١٩٩٨، ونشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ       ٢٨/٥/١٩٩٨ صدر قانون الخدمة المدنية بتاريخ       ٦
وقد حددت المادة الثانية من القانون القاضي بإصداره عاماً كاملاً من تاريخ نفـاذه             . ٢٠، ص ٢٤عدد  
بما لا يتعارض مـع أحكـام هـذا         "فقد نصت المادة المذكورة على ما يلي        . بح سارياً في فلسطين   ليص

القانون، يستمر العمل بالقوانين واللوائح السارية بشأن الخدمة المدنية لحين قيام مجلس الوزراء بإصـدار               
ذا مع العلم بأن المـادة  ه". اللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه            

وهـذا  . الثالثة من القانون القاضي بإصداره ذكرت أن القانون يطبق بعد مرور ثلاثين يوماً من إصداره              
يعني من الناحية القانونية أنه القانون الوحيد الساري في فلسطين في الوقت الحالي، على أسـاس مـرور     

  .أكثر من عام على تاريخ نفاذه



  ٢٠

منه موضوع الإجازات المرضية؛ إذ يستحق الموظف كل        ) ٨٥(المادة  
ثلاث سنوات إجازة مرضية تمنح من اللجنة الطبيـة المختـصة فـي             

  :كالتاليوزارة الصحة، وقد حددت المادة أعلاه الفترة الزمنية 
  .ثلاثة أشهر براتب كامل §
  .من كامل راتبه% ٧٥ستة أشهر يتقاضى خلالها  §
من راتبه إذا لم يتجـاوز عمـره        % ٥٠ستة أشهر براتب يعادل      §

  .من راتبه% ٧٥عاماً، أما إذا تجاوز الخمسين فإنه يتقاضى ) ٥٠(
ثلاثة أشهر أخرى بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبية إمكانيـة            §

  .شفائه
كان المرض يحتاج إلى علاج طويل فإنه قد يمنح فترة ستة           وإذا   §

  .أشهر أخرى بدون راتب
ومنحت المادة استثناء للموظفين المصابين بأمراض مزمنة يتمثل         §

في إجازة استثنائية براتب كامل إلى أن يشفى أو تـستقر حالتـه أو              
  .يتقرر عجزه عن العمل، وهنا تنهى خدمته لعدم لياقته طبياً

 القانون قد منح الراتب، إما كاملا أو جزئيـاً، إلـى            ويلاحظ أن  §
وهنا نتساءل  . الموظف المريض خلال فترات زمنية حددت بالضبط      

من أين سيعتاش الموظف الذي يقطع عنه الراتب لحـين شـفائه إذا        
كان يحتاج إلى إجازة مرضية طويلة؟ فقانون الخدمة المدنيـة لـم            

 في الأجر في حالة توقيفـه  ينظّم كيفية حصول الموظف على حقوقه  
عن العمل لعدم اللياقة الصحية على اعتبار أن قـانون التقاعـد أو             

  ). من القانون١٠٢المادة (التأمين والمعاشات ينظم هذه المسألة 
  

وبالرجوع إلى قوانين التقاعد السارية في فلسطين، نلاحـظ أن قـانون      
طاع غزة قـد     المطبق في ق   ١٩٦٤٧لسنة  ) ٨(التأمين والمعاشات رقم    

                                                        
  .١٥٥٢، عدد خاص، ص١٨/٧/١٩٦٤بتاريخ ) الحقبة المصرية(لفلسطينية  نشر في الوقائع ا٧



  ٢١

 على أن الأقـساط المدفوعـة لـصندوق التـأمين           ١٠نص في المادة    
والمعاشات تستحق في حالة فصل الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية،          
ويستحق المعاش في حالة الفصل عن العمل لعدم اللياقة الصحية مهما           

مـن راتبـه الأصـلي    %) ٤٠(كانت المدة التي عملها المريض بواقع       
  ).من القانون ١٨المادة (
  

 المطبق في الـضفة  ١٩٥٩٨لسنة ) ٣٤(أما قانون التقاعد الأردني رقم      
الغربية، فقد نظم كيفية دفع تقاعد الموظف الذي يثبت عجزه عن العمل            

فإذا كان الموظف قد أمضى أكثر      . ٢٨بسبب المرض، وذلك في المادة      
 لم يمـضِ    من عشر سنوات في العمل، فيتقاضى راتباً تقاعدياً، أما إذا         

  .عشر سنوات فيستحق مكافأة فقط
  

ويلاحظ أن الحماية التشريعية للمريض في حالة توقفه عن العمل فـي            
القطاع الحكومي متعددة، خاصة في حالة العجز التام عن العمل بسبب           
وجود نظامين قانونين للتقاعد في فلسطين، علماً بأن قـانون التـأمين            

  .يض بخصوص مصدر رزقهوالمعاشات يقدم ضمانات أفضل للمر
  

فإنه يستفيد من تطبيـق  : أما إذا كان الشخص يعمل في القطاع الخاص 
أحكام قوانين العمل المطبقة في فلسطين بخصوص ضمان الأجر فـي           

 المطبق في   ١٩٦٤٩لسنة  ) ١٦(حالة المرض، وهما قانون العمل رقم       
 )٥٣٦(قطاع غزة مع التعديلات التي جاء بها الأمر العـسكري رقـم             

                                                        
  .٩٦٠، ص١٤٤٩، عدد رقم ١/١١/١٩٥٩ نشر في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ ٨
  .١٨٥٩، عدد خاص، ص١٥/١٢/١٩٦٤ نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ ٩



  ٢٢

 مع التعديلات التي    ١٩٦٠١١لسنة  ) ٢١(، والقانون رقم    ١٩٧٦١٠لسنة  
 والمطبقين في الضفة الغربيـة،      ١٩٦٥لسنة  ) ٢(جاء بها القانون رقم     

وكذلك التعديلات التي أدخلت على القانونين المذكورين عـن طريـق           
لسنة ) ١١٣٣(الأوامر العسكرية، والتي من أهمها الأمر العسكري رقم         

نظم موضوع الإجازات المرضية التي أغفلها القـانون         الذي ي  ١٩٨٥١٢
  .الأردني

  
وبالرجوع إلى قانون العمل الفلسطيني المطبق في قطاع غزة نجـد أن            
القانون يمنح العامل الذي يثبت مرضه، الحق في ثلاثة أربـاع أجـره             
عن الخمسة عشر يوماً الأولى، ثم نصف أجره عن الخمسة عشر يوماً            

جره عن الثلاثين يوماً التالية، كل ذلـك فـي الـسنة            الثانية، ثم ربع أ   
ويلاحظ أن رب العمل ملـزم      .  من القانون  ٣٩الواحدة، استناداً للمادة    

بدفع الأجر بشكل جزئي عن فترة ستين يوماً من المرض، وقد سـكت             
مـا مـصير العامـل      : ويبقى السؤال المهم هو   . القانون عند هذا الحد   

 من القـانون    ٥٥ا السؤال في المادة     المريض؟ جاءت الإجابة على هذ    
التي أعطت الحق لرب العمل إنهاء عقد العامل المريض إذا انقطع عن            
العمل لمدة تزيد عن تسعين يوماً متصلة أو عن مائة وعـشرين يومـاً         
خلال السنة الواحدة، وهنا يحق للعامل الحصول علـى مكافـأة نهايـة     

  .الخدمة
  

                                                        
 ،  ٣٩، عدد رقـم     ١٥/٩/١٩٧٧يخ  بتار) قطاع غزة ( نشر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات        ١٠
  . ٣٣٨١ص
  .٥١١ ، ص١٤٩١، عدد رقم ٢١/٥/١٩٦٠ نشر في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ ١١
 ،  ٧٤، رقـم    ٢/١٢/١٩٨٦بتـاريخ   ) الضفة الغربية ( نشر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات        ١٢
  .٢٩ص



  ٢٣

لمطبق في الضفة الغربيـة فلـم       أما بخصوص قانون العمل الأردني ا     
ينظم هذه المسألة، وإنّما تم سد الفراغ القائم عن طريق إصدار الأمـر             

، والذي قـضى بإضـافة المـادة        ١٩٨٥عام  ) ١١٣٣(العسكري رقم   
وتنص . بخصوص أجرة العامل في فترة الغياب بسبب المرض       ) أ(٢٥

بـي  هذه المادة على أن العامل الذي يثبت مرضه بواسـطة تقريـر ط            
يستحق أجراً يساوي ثلاثة أرباع أجره العادي خلال الخمسة عشر يوماً           
الأولى من غيابه بسبب المرض، ونصف أجره خلال الخمـسة عـشر          
  .يوماً التالية، وربع أجره خلال الثلاثين يوماً اللاحقة في السنة الواحدة

  
ومن الجدير ملاحظته أن قانون العمل المطبق في قطاع غـزة يقـدم             

ة أفضل نوعاً ما للعامل المريض، ولكن يمكـن الاسـتنتاج بـأن             حماي
الحماية للعامل المريض تبقى محدودة وغيـر مدروسـة أو مؤسـسة،           
ويفقد العامل في النهاية مصدر رزقه لسبب لا دخل له فيه، في حـين              
أن أنظمة الضمان الاجتماعي تـوفّر حمايـة دائمـة لأجـر العامـل              

  .المريض
  

  ):التأمينات الصحية(لصحية تقديم الرعاية ا) ب
نعني بتقديم الرعاية الصحية المساهمة في نفقات العناية الطبيـة بواقـع            

، حسبما تقضي به    %١٠٠أو  % ٨٠أو  % ٧٠نسبة معينة قد تصل إلى      
ولا تقتصر الاستفادة من الخدمات الطبية علـى العامـل أو           . ١٣القوانين

 تقتصر علـى تقـديم      الموظف فقط، بل تشمل أفراد عائلته، كما أنها لا        
  .الخدمات الطبية والعلاجية، وإنما تشمل أيضاً تقديم الخدمات الوقائية

  

                                                        
  .٥١ حمدان، حسين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ١٣
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وفي ظل عدم وجود قانون ينظم الضمان الاجتماعي، وعدم وجود تأمين           
صحي مؤسس على المستوى الوطني، فإن التساؤل يثور حـول ماهيـة         

ين؟ الخدمات الطبية التي يستفيد منها الـشخص المـريض فـي فلـسط          
والحقيقة أن الخدمات الصحية التي يستفيد منهـا الـشخص المـريض            

  .تختلف فيما إذا كان يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص
  

 يطبق في الضفة الغربية وقطاع غزة نظـام التـأمين   :ففي القطاع العام 
الصحي الحكومي، ويتسم هذا النظام بأنه إلزامي وطـوعي فـي نفـس           

 النظام الإلزامي للتأمين الصحي كافة العاملين فـي         ويستفيد من . الوقت
وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء الأجهزة الأمنية        
والمواطنين العاملين داخل الخط الأخضر، وكذلك كافة الأسر المـسجلة          
في وزارة الشؤون الاجتماعية كحالات اجتماعية، والأطفال تحت سـن          

  .ين بالأمراض المستعصيةثلاثة أعوام، والمصاب
  

وتجدر الإشارة إلى أن التأمين الصحي الحكومي كان قد نظم في قطـاع      
، وفي الـضفة    ١٩٧٨١٤لسنة  ) ٥٧٥(غزة بواسطة الأمر العسكري رقم      

أمر بشأن الخـدمات     "١٩٧٨لسنة  ) ٧٤٦(الغربية بالأمر العسكري رقم     
لتنظـيم  ويمكن اعتبار الأمرين العـسكريين المـذكورين ا       . ١٥"الصحية

التشريعي الأول للتأمين الصحي الحكومي، واللذان ما يزالان يطبقان في          
  .١٦مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية
                                                        

 ،  ٤٢، رقـم    ٣٠/١٢/١٩٨٠بتـاريخ   ) قطاع غزة (وعة المناشير والأوامر والتعيينات      نشر في مجم   ١٤
  .٣٨٤٢ص
 ،  ٤٢، رقـم    ٢٥/٥/١٩٧٨بتـاريخ   ) الضفة الغربية ( نشر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات        ١٥
  .٤٠٩ص
  . يذكر أن السلطة الفلسطينية بصدد إعداد مشروع قانون للصحة العامة١٦



  ٢٥

  
وكان يستفيد من أحكام الأمرين الموظفون العموميون، وهم حسب المادة          

كل مستخدم فـي سـلطات      : ١٧الأولى من الأمر الخاص بالضفة الغربية     
وكانت خدمة  . السلطات المحلية والمتقاعد  جيش الاحتلال والمستخدم في     

التأمين الصحي إلزامية للموظفين الحكوميين، إذ يتم اقتطاع الاشـتراك          
وهناك اشتراك طوعي بناء على نظـام الخـدمات         . مباشرة من رواتبهم  

الصحية الذي يحمل نفس رقم وتاريخ الأمر أعلاه؛ إذ يعطي النظام فـي       
لاشتراك فـي التـأمين الـصحي       المادة السادسة كل شخص الحق في ا      

هذا ويـستفيد مـن نظـام       . الحكومي مقابل دفع بدل الاشتراك الشهري     
  .١٨التأمين الصحي الموظف وأفراد عائلته

  
وقد قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخفيض رسوم التـأمين الـصحي     

 شـيكل  ٧٥ و ٤٠المقتطع من المستفيدين، ويتراوح القـسط مـا بـين         
  .١٩شهرياً

  
أن البروتوكول الاقتصادي الموقع في بـاريس المتفـرع عـن           ويذكر  

 أيلـول   ٢٨الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية الموقعة في واشنطن بتاريخ        
                                                        

  .بق إلى حد كبير في مضمون الأمرين العسكريين يذكر أن هناك تطا١٧
 لسنة ٥٧٥ المعدل لأحكام الأمر العسكري رقم    ١٩٨٤ لسنة   ٨٥٥ وقد عرف الأمر العسكري رقم       ١٨

زوج الـشخص وأولاده القاصـرون وكـذلك        : " الصادر في قطاع غزة، أفراد العائلة بما يلي        ١٩٧٨
اللذان يقل سنهما عن الستين ولا يعمـلان بـسبب   القاصرون من أخوته وأخواته الذين يعيلهم وولداه    
يمكن الرجوع إلى هذا الأمر في مجموعة القـوانين  ". مرض مزمن ووالداه اللذان يزيد سنهما على الستين   

  .الفلسطينية السارية، خدمات الصحة، الجزء الثاني، بيرزيت، معهد الحقوق جامعة بيرزيت
اعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مرجع سـابق، ص    هلال، جميل وآخرون، نحو نظام ضمان اجتم       ١٩
٣٩.  



  ٢٦

 قد تطرق إلى موضوع التأمين الصحي للفلسطينيين من الـضفة           ١٩٩٥
الغربية وقطاع غزة العاملين داخل الخط الأخضر؛ إذ ورد فـي المـادة          

يمكن للسلطة الفلسطينية دمـج برنـامج التـأمين         "بأنه  ) ٩(السابعة بند   
الصحي القائم للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل وعائلاتهم فـي جهـاز           

وطالما استمر هذا البرنامج، سواء بشكل منـدمج        . التأمين الصحي لديها  
أو منفصل، فان إسرائيل سوف تخصم رسوم التـأمين الـصحي مـن             

ويستشف مـن   ". لفلسطينية لهذا الغرض  أجورهم وستحولها إلى السلطة ا    
هذا النص أن العمال في داخل الخط الأخضر سـوف يـستفيدون مـن              
التأمين الصحي الفلسطيني، ولكن السؤال هل جميعهم سوف يـستفيدون          
من التأمين الصحي؟ بالطبع لا إذا ما علمنا أن معظم العاملين هناك غير             

تيجة للعقبـات الأمنيـة     مسجلين في مكاتب العمل، ويعملون بالتهريب ن      
وبالتـالي فـإن    . التي يضعها الاحتلال أمام وصولهم إلى أماكن عملهم       

معظم العمال الفلسطينيين داخل الخطّ الأخضر لا يستفيدون مـن نظـام           
  .التأمين الصحي الفلسطيني

  
فبعد الاطلاع على النظام القانوني الفلـسطيني       : أما في القطاع الخاص   
نا القول أنه لا يوجد قانون أو نظام أو أمر يلزم           في الضفة والقطاع يمكن   

أرباب العمل بتقديم خدمة التأمين الصحي إلى العمال المسجلين في محل           
ويعد هذا الفراغ التشريعي خطيراً ودالاً على عدم وجود نظـام           . العمل

  .متكامل للتأمين الصحي
  

وتوفر الشركات والمـصانع الكبـرى والمؤسـسات غيـر الحكوميـة            
امعات الخدمات الصحية طوعاً إلى العاملين فيها، وذلك بالتعاقد مع          والج

. شركات التأمين التي تقدم تلك الخدمة إلى القطـاع الخـاص والأفـراد     
ويبلغ عدد الشركات التي تعمل في مجال التأمين الصحي فـي الـضفة             

وتقدم هذه الـشركات خدمـة      . الغربية وقطاع غزة سبع شركات خاصة     



  ٢٧

شروطاً بالاشتراك في برامج التأمين الأخرى بـسبب        التأمين الصحي م  
 ويـشار إلـى أن بعـض المؤسـسات          ٢٠.ارتفاع تكلفة التأمين الصحي   

الدولية، مثل اليونيسف والأنسكو والبرامج الإنمائية، تقدم خدمات صحية         
تقريبـاً ولا  %) ٨٠(ذاتية للعاملين ضمنها، وتغطّي تلك المؤسسات نسبة    

  .٢١ الطبية التي يلجأ إليها العاملونتضع قيوداً على المراكز
  

  :خطر إصابات العمل والأمراض المهنية) ٢
تتحقق إصابات العمل بالمفهوم القانوني عند قيام رابطـة سـببية بـين             
الإصابة وبين العمل الذي يزاوله العامل لحساب صاحب العمل، والـذي          

ومن هـذا   . يكون من خلاله العامل تحت إشراف وإدارة صاحب العمل        
  :٢٢التعريف يمكننا تحديد الإصابات بما يلي

  .الإصابات التي تقع أثناء العمل .١
  .الإصابات التي تقع بمناسبة العمل وبسببه .٢
  .الإصابات التي تقع في الطريق إلى العمل .٣
  .الأمراض المهنية .٤

  
ولكن ما هو النظام القانوني لإصابات العمل والأمراض المهنية في كـل       

زة؟ لقد ذكرنا أن هناك ازدواجية في قوانين        من الضفة الغربية وقطاع غ    

                                                        
 حامد، أسامة والبطمة، سامية، صناديق التأمين الصحي في أماكن العمل في الضفة الغربية وقطـاع                ٢٠
  .٢٧، ص١٩٩٧معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، : رام االله، ماس. غزة
الصحي في أماكن العمل في الضفة الغربية وقطـاع          حامد، أسامة والبطمة، سامية، صناديق التأمين        ٢١

  .٢٩-٢٨غزة، مرجع سابق، ص
 الظاهر، محمد عبد االله، إصابات العمل بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، فقهاً قضاء واجتهاداً،               ٢٢

  .١٣، ص١٩٩٤عمان، المكتبة الوطنية، 



  ٢٨

العمل في فلسطين، وسنتعرف فيما يلي علـى أحكـام قـانوني العمـل              
  .وتعديلاتهما في الضفة الغربية وقطاع غزة بخصوص إصابات العمل

  
لم يفرض قانونا العمل في     : التأمين الإلزامي ضد إصابات العمل     .١

 ضد إصابات العمـل،     الضفة الغربية وقطاع غزة التأمين الإلزامي     
وإنما تم فرض التأمين الإلزامي على صاحب العمل ضد إصـابات           
العمل والأمراض المهنية من خلال التعديلات التي أدخلتها الأوامـر     

 ١٩٧٦٢٣لـسنة   ) ٥٣٦(فقد أضاف الأمر العسكري رقم      . العسكرية
التأمين الإلزامي إلى قانون العمل الفلسطيني المطبق في قطاع غزة،          

 التـأمين   ١٩٧٦٢٤لـسنة   ) ٦٦٣(ف الأمر العـسكري رقـم       وأضا
. الإلزامي إلى قانون العمل الأردني المطبق فـي الـضفة الغربيـة           

ولهذين الأمرين مضمون واحد، إذ يقضيان بأنه لا يحـق لـصاحب     
العمل أن يستخدم عاملاً إلا إذا كانت لديه بصدد ذلك العامل بوليصة            

ان العـسكريان عقوبـة علـى       وقد رتب الأمر  . تأمين نافذة المفعول  
ويلاحظ أن الدافع   . صاحب العمل المخالف تصل إلى حد وقف عمله       

من وراء إصدار الأمرين العسكريين نابع من وجود فراغ تـشريعي     
بخصوص تأمين إصابات العمل، وعدم وجود نظام متكامل للضمان         

ومن . الاجتماعي يحمي العمال من الإصابات التي قد يتعرضون لها        
ر التأكيد على مدى أهمية الأمرين العسكريين في حماية الطبقة          الجدي

العاملة، بالرغم من أن الجانب العملي يشير إلى تخلـف أصـحاب            

                                                        
، ٣٩، رقـم  ١٥/٩/١٩٧٧ريخ بتـا ) قطـاع غـزة  ( نشر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات     ٢٣
  .٣٣٨١ص
 ، ٣٨، رقـم   ١/٢/١٩٧٧بتـاريخ   ) الضفة الغربيـة  ( نشر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات        ٢٤
  .٢٠٧ص



  ٢٩

العمل عن تطبيق أحكامهما، وهو أمر تبقى مهمة مراقبته ملقاة على           
  .٢٥عاتق مكاتب تفتيش العمل

  
لـى  ينص القانونان على أنهما يطبقـان ع      : نطاق تطبيق القانونين   .٢

جميع العمال ما عدا العاملين في الحكومة وخدم المنـازل، وأضـاف            
قانون العمل الأردني إلى القائمة العـاملين فـي القطـاع الزراعـي             

ولكن القانون الأردني عرف المؤسـسة المنتظمـة التـي          . وعائلاتهم
يسري عليها بعض أحكام القانون بأنها المؤسسة التي توظف خمـسة           

نا نتساءل عن حقوق العمال الذين يعملـون فـي      عمال على الأقل، وه   
مؤسسات غير منتظمة، خاصة في ظل عدم تـوفر قـانون للـضمان             

  .الاجتماعي في فلسطين
  
يذكر أن قانونا العمـل     : التزامات رب العمل تجاه العامل المصاب      .٣

في الضفة الغربية وقطاع غزة قد نظّما الالتزامات التـي تقـع علـى           
إصابته أثناء العمل، إلا أن الأمر العسكري       عاتق رب العمل في حالة      

 الصادر في قطاع غزة قد عدل أحكام قانون         ١٩٧٦لسنة  ) ٥٣٦(رقم  
لـسنة  ) ٦٦٣(العمل الفلسطيني هناك، وعدل الأمر العـسكري رقـم          

وقـد  .  أحكام قانون العمل الأردني المطبق في الضفة الغربية        ١٩٧٦
 أفضل للعامل الذي يتعرض     وفّر التعديلان المذكوران حماية وتعويضاً    

لإصابات العمل والأمراض المهنية، إلا أنهما لا يغنيان عـن تـشريع            
ومضمون . قانون يمنح حماية أفضل ينظمها قانون الضمان الاجتماعي       

  :الأمرين واحد، ويتلخص فيما يلي
                                                        

 يشير التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة لتفتيش العمل في وزارة العمـل الفلـسطينية عـام                  ٢٥
من المنشآت في الضفة الغربية     % ٤٢,٤العمل تشكل    إلى أن نسبة المنشآت المؤمنة ضد إصابات         ١٩٩٧

  .وقطاع غزة التي تم حصرها



  ٣٠

وهنا يلتزم رب العمل بتغطية كامـل       : تغطية المصاريف الطبية   §
  .ن الإصابة أو المرض المهنيالمصاريف الطبية الناشئة ع

فـإذا نـشأ عـن      : تغطية التوقف عن العمل أثناء فترة العـلاج        §
الإصابة عجز مؤقت عن فترة العمل، فللعامل الحق في الحـصول           
على أجرة عن يوم إصابته بالضرر، وإذا تجاوز التوقف عن العمل           

مـن أجرتـه اليوميـة      % ٧٥ثلاثة أيام يحق للعامل الحصول على       
ويلاحظ أن الحماية هنا    .  يوماً ١٨٠ تتجاوز مدة التعطيل     شريطة ألا 

محدودة بفترة زمنية معينة، ونتساءل عن مصدر دخل العامل الـذي         
  .يحتاج إلى فترة علاج أطول

في هذه الحالة يـستحق     : تعويض العامل في حالة العجز الجزئي      §
.  يوم عمل بقدر نسبة العجز     ٣٠٠٠العامل تعويضاً يعادل أجره عن      

حسب قانون  % ١٠ إذا ثبت أن إصابة العامل تشكّل نسبة عجز          مثال
العجز الملحق بالقانون، والتي تقرر بناء على تقرير طبي من اللجنة           

وإذا ثبت أن أجرته اليومية تقـدر       . الطبية اللوائية في وزارة الصحة    
  :بثمانين شيكلاً فتكون المعادلة كما يلي

شـيكلا الأجـرة     ٨٠×  يوم عمـل     ٣٠٠٠× نسبة العجز % ١٠ §
  قيمة التعويض= اليومية

في هذه الحالـة يـستحق      : تعويض العامل في حالة العجز الكلي      §
  . يوم عمل٣٠٠٠العامل أجرته اليومية مضروبة بـ 

يستحق ورثته أجرتـه اليوميـة      : تعويض العامل في حالة الوفاة     §
  . يوم عمل٢٥٠٠مضروبة بـ 

  
يـه العامـل   ويلاحظ بوضوح مدى تدني التعويض الـذي يحـصل عل    

المصاب أو المتوفى وسوء الحماية، وذلك مقارنة بقوانين بعض الدول،          
وما تقدمه قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية في البلدان         



  ٣١

 هناك نظام متكامل للحماية ضد إصابات العمل        ٢٦ففي مصر . المجاورة
فـي  وأهم ما   . ١٩٧٥٢٧لسنة  ) ٧٩(في قانون التأمين الاجتماعي رقم      

القانون أنه وسع من نطاق العاملين الذين تشملهم الحماية، ووسع مـن            
مفهوم إصابات العمل لتشمل حادث العمل وحادث الطريق وأمـراض          

وحدد حقوق العامل المـصاب     . المهنة والإرهاق أو الإجهاد من العمل     
  :بإصابة العمل، وهي

مة للتأمين  إذ تتولى الهيئة العا   : الحق في العلاج والرعاية الطبية     §
الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو            

ويكون الإنفاق من خلال الصندوق الخاص      ) ٨٥المادة  (يثبت عجزه   
بعلاج الأمراض المهنية وإصابات العمل المنـصوص عليهـا فـي           

ويستمر المصاب في العلاج إلى أن يـشفى أو تـستقر           . ٨٣المادة  
  .٢٨حالته

إذا توقف العامل عن تأدية عمله نتيجة       :  الأجر الحق في تعويض   §
الإصابة أو المرض المهني فإنه يستحق تعويضاً كاملا عن الأجـر           

  .٢٩خلال مدة العلاج إلى أن يتم شفاؤه أو تستقر حالته
إذا نشأ عن الإصابة وفاة أو عجز       : الحق في المعاش والتعويض    §

مـن  % ٨٠كلي فإن العامل أو ورثته يستفيدون من معاش يـساوي        
 ٢٠ جنيـه أو يقـل عـن         ٢٠٠أجره الأصلي على أن لا يزيد عن        

                                                        
يلاحظ أن نسبة التعويض متدنية أيضاً في القانون المصري، ولكن على الأقل يقدم القـانون حمايـة                 ٢٦

  .متكاملة
، الجيزة، مركـز حـسني للدراسـات    ١ نشر في موسوعة مصر للتشريع والقضاء، الجزء التاسع، ط    ٢٧

  .٦، ص١٩٨٨نية، القانو
  .٢٥٥، ص١٩٩٦ منصور، محمد حسين، قانون التأمين الاجتماعي، الإسكندرية، منشأة المعارف، ٢٨
  .٢٥٧ منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص ٢٩



  ٣٢

، فـإن   %٣٥أما في حالة العجز الجزئي الذي يقـل عـن           . ٣٠جنيه
وفي حالة العجز الـذي     . العامل يستفيد من تعويض يدفع مرة واحدة      

فإن العامل يستفيد من معاش يدفع مـن صـندوق          % ٣٥يزيد عن   
  .  ٣١التأمين الاجتماعي

  
لـسنة  ) ٣٠(دن فقد أدخل قانون الضمان الاجتماعي رقـم         أما في الأر  

 حماية أفضل للعمال الذين قد يصابون أثناء العمـل، ومـنحهم            ١٩٧٨
، ) مـن القـانون    ٢٥المادة  (العلاج المجاني أثناء فترة العلاج والتأهيل       

من الأجر في حالة التوقف عن العمل أثناء فترة العلاج إلـى             % ٧٥و
وفـي  ).  من القانون  ٢٩المادة  ( حالة المصاب    حين الشفاء أو استقرار   

حالة العجز الكلي الكامل فإن المصاب يستحق معاشـاً مـن مؤسـسة             
وفي حالة العجز الجزئـي     . من راتبه % ٧٥الضمان الاجتماعي يعادل    

فإن المصاب يستحق معاشاً من المؤسسة،       % ٣٠الذي يزيد عن نسبة     
المصاب عنه تعويضاً   فيستحق  % ٣٠أما العجز الجزئي الذي يقل عن       

نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن سـتة وثلاثـين            
أما في حالة الوفـاة  ).  من القانون  ٣٠المادة  (شهراً ويؤدى دفعة واحدة     

فإن هناك ثغرة كبيرة في القانون اضطرت المؤسسة إلى إصدار قـرار      

                                                        
 يلاحظ أن المبلغ متدنٍ جداً حتى بالمقارنة مع الحياة المعيشية داخل مصر، ولكن دف مـن إيـراد                   ٣٠

ومن ناحية ثانية يفضل ألا يحدد النص المبلـغ؛  . التي اتبعها المشرع المصريالنص بيان السياسة التشريعية    
فعلى سبيل المثال تغيرت تكاليف الحيـاة المعيـشية في          . لأن الحياة الاقتصادية دائماً متغيرة بوتيرة كبيرة      
وكان الأفضل أن يـتم ربـط المبلـغ    .  حتى الآن١٩٧٥مصر بشكل كبير منذ صياغة القانون في عام        

  .ول غلاء المعيشيةبجد
  .٢٦٢ منصور، محمد حسين، مرجع سابق، ص ٣١



  ٣٣

مـن  % ٦٠ي  بهذا الخصوص، إذ منحت الورثة راتباً تقاعـدياً يـساو         
  .٣٢أجره

  
  :خطر الشيخوخة) ٣

يعد ضمان الشيخوخة من أهم التأمينات الاجتماعية التي تقدم للعـاملين           
ويعـد واجبـاً علـى      . الذين يصلون إلى سن التقاعد في بلدان العـالم        

المجتمع وأبنائه تكريم العاملين في سـن متقدمـة ليواجهـوا حيـاتهم             
ون الضمان الاجتمـاعي تـأمين      وعادة ما ينظم قان   . المعيشية في الكبر  

الشيخوخة للعاملين ليس فقط في القطاع العام وإنما أيضاً في القطـاع            
وفي ضوء غياب قانون للضمان الاجتماعي أو التأمينـات         . ٣٣الخاص

الاجتماعية في فلسطين، نتساءل عن النظام القانوني للتقاعـد وإنهـاء           
  الخدمة في القطاعين الخاص والعام؟

  
  :شيخوخة في القطاع الخاصتأمين ال.  ١

يعاني القطاع الخاص من عدم توفر صناديق التقاعد، باستثناء بعـض           
الصناديق المتوفرة بمبادرة فردية من بعض المؤسسات الخاصة التـي          

وفـي ظـل    . ٣٤تنشئ صناديق ادخار للعاملين، ولا تمنح راتباً تقاعدياً       
جتماعيـة، فمـا    غياب صناديق التقاعد التي ينظمها قانون التأمينات الا       

                                                        
 الظاهر، محمد عبد االله، إصابات العمل بين قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، مرجع سـابق،           ٣٢
  .٩٣ص
 مسألة معاش انتهاء الخدمـة،    ١٩٧٥لسنة  ) ٧٩( فقد نظم قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم         ٣٣

المعاش انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد وفقاً لنظم التوظيف في الحكومة             واشترط لاستحقاق   
  .أو القطاع العام أو تجاوزه سن الستين في القطاع الخاص

 هلال، جميل وآخرون، نحو نظام ضمان اجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مرجـع سـابق،                 ٣٤
  .٣٥ص



  ٣٤

هي الحماية القانونية للعاملين من الـشيخوخة؟ إن الحمايـة الوحيـدة            
الإلزامية الملقاة على عاتق رب العمل هي صرف مكافأة نهاية الخدمة           

وهذا يقودنا إلـى تنـاول النظـام        . إلى العامل الذي يصل سن التقاعد     
  .اع غزةالقانوني لمكافأة نهاية الخدمة في كل من الضفة الغربية وقط

  
لقد نظم قانون العمل الأردني المعدل المطبق في الضفّة الغربية مكافأة           

 من القانون حالات الحصول على      ١٩نهاية الخدمة، حيث حددت المادة      
المكافأة، وعلقتها على انتهاء عقد العمل بواسطة صـاحب العمـل أو            

: ٣٥ كالتالي أما مقدار المكافأة فتحسب   . العامل أو بمقتضى أحكام القانون    
يستحق العامل راتب شهر كامل عن السنوات الثلاث الأولى، ونـصف           
راتب شهر عن باقي سنوات الخدمة، ويحسب الأجر على أساس آخـر         

ويمكن ملاحظة مدى تدني المكافأة خاصـة فـي    . راتب تقاضاه العامل  
ومن الجدير بيانـه أن العامـل       . ظل تدني الأجور في القطاع الخاص     

ستقالة بمحض إرادته يسقط حقه في مكافأة نهاية الخدمـة،  الذي يقدم الا  
وتجدر الإشـارة إلـى أن المـشرع        . وهذا أمر بالغ الخطورة والظلم    

 من قانون العمـل فـي عـام         ١٨الأردني قد أدخل تعديلاً على المادة       
  . ٣٦ عالج هذه النقطة بالذات١٩٧٢

                                                        
تحـسب المكافـأة   : " ما يلـي ١٩٦٥ون العمل الأردني لسنة  من قان ) ٢(فقرة  )  ١٨( تقضي المادة    ٣٥

من هذه المادة على أساس أجر شهر واحد للعامل الذي يـشتغل بـأجر              ) ١(المستحقة بموجب الفقرة    
شهري أو أربعة أسابيع للعامل الذي لا يعمل بأجر شهري عن كل سنة من السنوات الثلاث الأولى من            

شهري أو أجور أسبوعين لكل عامل يعمل بأجر غير شهري          استخدامه وأجور نصف شهر لكل عامل       
عن كل سنة من السنوات التالية، بحيث لا تزيد في مجموع المكافأة عن أجور تسعة أشـهر في الحالـة                    

  ". الخ أسبوعا في الحالة الأخرى) ٣٦(الأولى، وأجور 
قانون العمل وقانون الـضمان     الظاهر، محمد عبد االله، مكافأة الخدمة بين        :  لمزيد من المعلومات أنظر    ٣٦

  .٥١، ص١٩٩٣الاجتماعي، فقهاً تشريعاً اجتهاداً، عمان، المكتبة الوطنية، 



  ٣٥

فقد نظم  المطبق في قطاع غزة،      ١٩٦٤لسنة  ) ١٦(أما قانون العمل رقم     
 منه، إذ قضت أنه في حالة انتهاء عقد         ٤٨مكافأة نهاية الخدمة في المادة      

العمل أو إلغائه في العقود غير المحددة المدة، فإن العامل يستحق مكافأة            
عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سـنة مـن          
. السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التاليـة           

أما إذا استقال العامل فإنه يستحق ثلث المكافأة المنصوص عليهـا فـي             
  . ٤٨المادة 

  
وقد نظم القـانون    . وقد سنّت الأردن قانوناً خاصاً بالضمان الاجتماعي      

المذكور الشيخوخة في الباب الخامس منه، والذي ألزم صاحب العمـل           
لـضمان  من إجمالي أجور العاملين لديه إلى مؤسـسة ا        %) ١٣(بتأدية  

%) ٨(تُقتطع من أجور المؤمن عليهم و     %) ٥(الاجتماعي شهرياً، منها    
يؤديها صاحب العمل، ومقابل ذلك يحصل العامل على راتب تقاعـدي           

  .عند الشيخوخة
   
  :تأمين الشيخوخة في القطاع العام.  ٢

يعاني نظام التقاعد الموجود في الضفة الغربية وقطاع غزة من مشاكل           
 القوانين المنظمة لموضوع التـأمين والمعاشـات أو         جدية سببها تعدد  

  :وبعد مسح لهذه القوانين، يمكننا القول بوجود ثلاثة أنظمة. التقاعد
يطبق في الضفة الغربية قـانون      : نظام التقاعد في الضفة الغربية     .١

وقـد قـسم القـانون      . ١٩٥٩٣٧لـسنة   ) ٣٤(التقاعد الأردني رقم    
 وهم الموظفون الـذين يـسري       القسم الأول، : الموظفين إلى قسمين  

عليهم قانون التقاعد، وهـم جميـع مـوظفي الحكومـة المـدنيون             
المصنّفون الذي يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة، والموظفون        

                                                        
  .٩٦٠، ص١٤٤٩، عدد ١/١١/١٩٥٩ نشر في الجريدة الرسمية الأردنية بتاريخ ٣٧



  ٣٦

أمـا  . المعينون بمقتضى عقود تنص على خضوعهم لقانون التقاعد       
القسم الثاني فلا يسري عليهم قانون التقاعد، وهم الموظفـون غيـر          
المصنفين، والموظفون الذين تربطهم عقود خاصة غير مـشروطة         

  ).٤ و٣المادتان (بسريان قانون التقاعد عليهم 
  

وتُقتطع عائدات التقاعد من راتب الموظف التابع للتقاعد مباشرة، وتُقيد          
العائدات التقاعدية التي تُقتطع من رواتب المـوظفين إيـراداً للدولـة،            

عامة جميع المبالغ التي تُـصرف للمتقاعـدين،        وتُؤدى من الميزانية ال   
وقد عدلت هذه   %. ٧ من القانون    ٨وتبلغ قيمة المقتطعات حسب المادة      

% ٢ لتبلـغ    ١٩٧٩ لـسنة    ٧٨٥النسبة بناء على الأمر العسكري رقم       
أما السن المقبولة للتقاعد فهي ستون سنة أو إكمـال الموظـف          . ٣٨فقط

، فإذا خدم الموظف أقل من خمسة       لخدمة لا تقل عن ثلاثين سنة مقبولة      
هذا ويحسب راتب التقاعـد الـشهري       . عشر عاماً فإنه يستحق مكافأة    
 علـى   - من القـانون   ١٩حسب المادة   –للموظف الذي يستحق التقاعد     

أساس ضرب مجموع عدد أشهر خدمته المقبولة للتقاعـد فـي راتبـه        
الشهري الأخير، ويقسم حاصل الضرب على سـتمائة، وفـي جميـع            

مـن راتبـه    % ٧٥لأحوال لا يجوز أن يتجاوز الراتـب التقاعـدي          ا
  .الأصلي

  
، إذ حـددت    ٣١وقد نظم القانون حقوق أفراد عائلة المتوفى في المادة          

المادة المذكورة أفراد عائلة الموظف المتوفى الذين لهم الحق في راتب           
ء الزوجة أو الزوجات، الأبنـا    : التقاعد أو المكافأة أو التعويضات، وهم     

الذين لم يكملوا السابعة عشر من عمرهم، والبنات العازبات أو الأرامل           
                                                        

، ٤٥، عـدد    ٢٤/٩/١٩٨٠بتـاريخ   ) الضفة الغربية ( نشر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات        ٣٨
  .٩٧ص



  ٣٧

كما يستطيع موظفـو الخدمـة      . أو المطلقات، والأم الأرملة أو المطلقة     
المدنية الحصول على التقاعد في حالة المرض بـشرط إتمـام عـشر             

  .٣٩سنوات من الخدمة على الأقل
  

 سنة من ١٥د بعد مضي    كما يستطيع الموظف طلب الإحالة على التقاع      
وإذا أنهى الموظف خدمته قبل إتمام عشر سنوات فإنه يستحق          . الخدمة

مكافأة نهاية الخدمة فقط؛ أي راتب شهر عن كل سـنة مـن سـنوات               
وإذا توفي  . الخدمة الثلاث الأولى، وراتب شهر عن كل سنتين بعد ذلك         

 الموظف بعد عشر سنوات من الخدمة فإن لأسرته الحق في تقاضـي           
، وإذا توفي قبل ذلك فإن لأسرته الحـقّ         ٤٠من الراتب التقاعدي  % ٥٠

  . في تلقّي مكافأة نهاية الخدمة
  

ويقوم نظام التقاعد الأردني  على أساس الدفع عند الحاجة الذي يعنـي           
. أن الجيل الجديد من الموظفين يقوم علـى تمويـل الجيـل الـسابق             

ب التقاعدية تُصرف من    والاقتطاعات تذهب إلى خزينة الدولة، والروات     
ومن الجـدير بيانـه أن قـانون        . ولا توجد صناديق للتقاعد   . الخزينة

 قد أبقى على هذا النظام مطبقاً علـى         ١٩٧٨الضمان الاجتماعي لعام    
  .موظفي الدولة

  
نشير بداية إلى أن قطاع     : نظام التأمين والمعاشات في قطاع غزة      .٢

 وأحكـام   ١٩٤٤٤١لسنة  ) ١(غزة ورث قانون التقاعد الانتدابي رقم       

                                                        
  . من قانون التقاعد٢٧ المادة ٣٩
  . من قانون التقاعد٣٥ المادة ٤٠
  .١.، ص١٣٢١، عدد ٣/٣/١٩٤٤ نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ ٤١



  ٣٨

.  القاضي بإنشاء صندوق الادخار    ١٩٤٣٤٢لسنة  ) ١٥(القانون رقم   
وبعد استلام مصر إدارة القطاع أصدر الحاكم الإداري الأمر رقـم           

 بشأن إنشاء صندوق للتأمين والادخار لجميع       ١٩٥٤٤٣لسنة  ) ٣١١(
واستبدل هذا الأمر بواسـطة القـرار       . الموظفين في الإدارة العامة   

 بـشأن قـانون التـأمين والمعاشـات         ١٩٦٤لسنة  ) ٨(ن رقم   بقانو
لموظفي ومستخدمي وعمـال الإدارة العامـة والمجـالس البلديـة           

ويقوم هذا النظـام    . والقروية ودائرة الأوقاف الإسلامية بقطاع غزة     
على أساس نظام التقاعد الممول، إذ يتم اقتطاع اشتراكات شـهرية           

وضع فـي صـندوق التـأمين    من مرتبات المنتفعين، ت   % ١٠بواقع  
والمعاشات الذي يدار من قبل الإدارة العامة ولا توضع الأموال في           

                                                        
  .٢٩، ص١٢٨١، عدد ١٠/٨/١٩٤٣ نشر في الوقائع الفلسطينية بتاريخ ٤٢
وقـد  . ٩٣٠، ص ١٩٥٤ يوليو   ١٥ نشر الأمر في الوقائع الفلسطينية العدد السابع والثلاثون بتاريخ           ٤٣

  :جاء في المذكرة الإيضاحية أن الأمر مبني على الأسس التالية
إدخال نظام التأمين على جميع المستخدمين على اختلاف هيئام حتى يمكن معالجة آثار الوفـاة                •

  .أو العجز عن العمل، وعلى الأخص في الحالات المبكرة
على حدة رأس مال يتكون مـن       تطبيق نظام الادخار على أوسع صوره، فيكون لكل موظف           •

اشتراكات شهرية تقتطع من مرتبه، وحصة تؤديها الإدارة لحسابه، وتربح هذه المبالغ بفائدة مركبة،              
  .ويؤدى هذا المال المدخر عند ترك الموظف الخدمة

السماح للموظفين دفع اشتراكات إضافية عما هو مقرر، ويكون للموظف حق سحبها في أي               •
  . ذلك حافزاً للموظفين على الادخاروقت يشاء حتى يكون

فصل أموال التأمين وأموال الادخار عن باقي أموال الإدارة حتى يمكن تعيين الالتزامات تعيينـاً                •
  .صحيحاً

مراعاة تبسيط الإجراءات والشروط الخاصة بصرف مبالغ التعويض والأموال المدخرة وذلـك              •
  .للتيسير على أسر الموظفين في مواجهة الحياة



  ٣٩

وتساهم الدولة حسب المادة الثامنة من القانون بنـسبة        . خزينة الدولة 
وعلى الموظف إتمام عشرين سنة خدمة      . أثني عشر ونصف بالمائة   

لعـسكري  مقبولة لاستحقاق التقاعد بناء على تعديل بموجب الأمر ا        
والتعـديلات التـي    . ، أو بلوغ سن الستين    ١٩٨٣٤٤ لسنة   ٧٩٦رقم  

أدخلت على هذا القانون قليلة سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو مـن     
السلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشأت مجلس إدارة بموجب قـرار          

والتعديل الوحيد الذي جرى في عهد السلطة       . ١٩٩٥لسنة  ) ٧(رقم  
، الذي  ١٩٩٦٤٥لسنة  ) ٤(ينية تم بموجب القانون رقم      الوطنية الفلسط 

. أدخل تعديلاً على أحكام قانون التأمينات والمعاشات في قطاع غزة         
ويقضي التعديل بمنح مكافأة نهاية خدمة للمـوظفين الـذين تنتهـي            

من المرتب السنوي عن كل سنة من سـنوات         % ١٥خدماتهم بواقع   
 على معادلة حـساب الراتـب    وأدخلت وزارة التعليم تعديلاً   . الخدمة

: التقاعدي للضفة الغربية، وأصبحت المعادلة علـى النحـو التـالي          
ويشمل الراتب الأساسي وعلاوات المهنة وعـلاوة       (الراتب الأخير   

  .٤٥٠مضروباً في فترة الخدمة بالشهور، ومقسوماً على ) العائلة
  

قارنة مع   هو قانون متطور بالم    ١٩٦٤لسنة  ) ٨(ويذكر أن القانون رقم     
، وهذا ما دفـع بعـض المهتمـين إلـى           ١٩٥٩القانون الأردني لسنة    

المطالبة بتوسيع نظام التقاعد المعمول به في قطاع غزة ليشمل الضفة           
  .٤٦الغربية أيضاً

                                                        
، ٥٧، عـدد    ٢٨/٢/١٩٨٤بتـاريخ   ) قطاع غـزة  (شر في مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات        ن ٤٤
  .٦٣٨٧ص
  .٨، ص ١٥، عدد ١٩٩٦ منشور في الوقائع الفلسطينية، نوفمبر ٤٥
هلال، جميل وآخرون، نحو نظام ضمان اجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غـزة، مرجـع               :  راجع ٤٦

  .، الفقرة الأخيرة٣٦سابق، ص



  ٤٠

  
 القاضي بتـشكيل مجلـس إدارة       ١٩٩٥٤٧لسنة  ) ٧(القانون رقم    .٣

وهو صندوق موحد ما بـين الـضفة        : صندوق التأمين والمعاشات  
ية وقطاع غزة، وقد صدر القانون بالاستناد إلى القانون رقـم           الغرب

 الخاص بالتأمين والمعاشات المطبق فـي قطـاع         ١٩٦٤لسنة  ) ٨(
والسؤال هنا في ظل غياب نص صـريح علـى مـد ولايـة        . غزة

القانون إلى الضفة الغربية، ما هو الأساس القانوني لتطبيق القـانون           
ة العامة للتأمينـات والمعاشـات      في الضفة الغربية؟ علماً بأن الهيئ     

 مشترك مـن الـضفة      ٤٨تعمل في الضفة الغربية ولديها ستة آلاف      
إن التساؤل حول الأساس القانوني لتطبيق القـانون علـى          . الغربية

الضفة الغربية لا يعني بأي شكل من الأشكال التقليل من شأن قانون            
لتقاعـد  التأمين والمعاشات الذي يعد متطوراً مقارنة مـع قـانون ا          

  .الأردني
  

ويلاحظ من التطبيق العملي لقوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات فـي           
فلسطين وجود عدة مرجعيات بهذا الخصوص، وعـادة مـا تتـداخل            

ديوان الموظفين العام، ودائرة    : فهناك ثلاث مرجعيات هي   . صلاحياتها
التقاعد فـي وزارة الماليـة، والهيئـة العامـة لـصندوق التأمينـات              

وما يجري من الناحية العملية أنه إذا تم توظيف شـخص           . والمعاشات
عن طريق ديوان الموظفين العام سواء من الضفة الغربيـة أو قطـاع             
غزة ؛ أي أن مصدر راتبه يأتي من غزة، فإن القانون الـذي يطبـق               

أما إذا وظف شخص فـي وزارة   . عليه هو قانون التأمينات والمعاشات    
                                                        

  .١٧، العدد الخامس، ص١٩٩٥ر القانون في الوقائع الفلسطينية، يونيو  نش٤٧
 تم الحصول على هذه الإحصائية من المستشار القانوني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من خـلال           ٤٨

  .مقابلة شخصية



  ٤١

 الضفة الغربية على سبيل المثال، فإن مصدر راتبه         التربية والتعليم في  
 إن الحـل    .وزارة المالية وبالتالي يطبق عليه قانون التقاعد الأردنـي        

            سن يكمن في التنسيق بين الجهات الثلاث المذكورة أعلاه إلى أن يتم
قانون موحد، علماً بأن هناك مشروع قـانون للتـأمين والمعاشـات            

  .٤٩يعي ومقدم من مجلس الوزراءمطروح أمام المجلس التشر
  
  :تأمين خطر البطالة) ٤

يقصد بالبطالة توقف العامل عن العمل لأمد غير قصير، بـسبب عـدم             
  .٥٠إتاحة فرصة له رغم امتلاكه القدرة عليه، ورغبته فيه، وسعيه إليه

  
وبالرجوع إلى النظام القانوني الفلسطيني نلاحظ أنه لا يزال هناك فراغ           

لتأمين ضد خطر البطالة، وذلك بالرغم من نـسبة         تشريعي بخصوص ا  
. البطالة العالية في فلسطين وعلى وجه الخصوص فـي قطـاع غـزة            

ويلاحظ أن البطالة تتأثر بالوضع السياسي والاغلاقات المتكـررة التـي     
وقد حاولت الـسلطة الوطنيـة معالجـة        . يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي   

كالإغلاقـات الطويلـة الأمـد      البطالة بشكل مؤقت في ظروف عصيبة       
للضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الاحـتلال الإسـرائيلي، إذ منحـت          
السلطات المحلية مبالغ مالية من أجل تشغيل أكبر قدر من العاطلين عن            

  .العمل في المشاريع والخدمات المحلية مقابل أجور رمزية
  

 الأردن على سبيل    لم تنظم كثير من بلدان العالم تأمين البطالة للآن، ففي         
المثال نص قانون الضمان الاجتماعي على حماية العامل من البطالـة،           
لكن النص لم يطبق في انتظار قرار من مجلس الوزراء الأردني بنـاء             

                                                        
  . سوف نتطرق للمشروع في الفصل الثاني من هذه الدراسة٤٩
  .٥٨بق، ص  حمدان، حسين عبد اللطيف، مرجع سا٥٠



  ٤٢

لـسنة  ) ٧٩(أما في مصر فقد نظمه القانون       .  من القانون  ٦على المادة   
  التي نصت على أن هـذا التـأمين يمـول مـن            ٩٠ في المادة    ١٩٧٥

من أجـر   % ٢الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع         
  .العامل المؤمن عليه ومن ريع استثمار هذه الاشتراكات

  
  :التعويضات العائلية) ٥

هناك اعتبارات كثيرة تقف وراء مـنح التعويـضات العائليـة، أهمهـا             
مساعدة رب العائلة في مواجهة متطلبات المعيـشة، ومنهـا اعتبـارات      

فإذا كانت الـسياسة زيـادة      . ديمغرافية سواء لتشجيع النسل أو الحد منه      
النسل فإن التعويضات تكون بشكل متصاعد، أما إذا كانت السياسة الحد           

  .من النسل فإن التعويضات تكون بشكل تنازلي
  

ويختلف مقدار المساعدات العائلية وشكلها باختلاف الأنظمة التي تأخـذ          
فقد تتنوع هذه التعويضات فتتخـذ شـكل        . ة منها بها، والأهداف المرجو  

مساعدات معينة، كتعويض السكن، وتعويض المواصـلات، وتعـويض         
  .الدراسة، وتعويض الولادة

  
وفي النظام القانوني الفلسطيني، لم يلزم قانونا العمل في الضفة الغربيـة        
وقطاع غزة رب العمل على تقديم التعويضات العائلية، غير أن قـانون            

 صاحب العمل تأدية مصروفات     ٣١مل في قطاع غزة ألزم في المادة        الع
ورغـم ذلـك تلتـزم الـشركات       . تنقل العمال من وإلى أماكن عملهـم      

والمؤسسات الكبرى بتقديم المساعدات إلى عامليها بشكل طوعي تشجيعاً         
  .لهم على العمل

  
عانـات  أما في القطاع العام فقد نظم قانون الخدمة المدنية الفلسطيني الإ          

 من القانون على    ٣٥وتنص المادة   . العائلية، وأعتبرها جزءاً من الراتب    



  ٤٣

ــر     ــة غي ــزوج أو الزوج ــصرف لل ــة ت ــلاوة الاجتماعي أن الع
الموظفة، وعن أبنائه وبناته حسب الفئات المقررة لكـل مـنهم           /الموظف

على أن تستمر العلاوة لهـم إذا كـانوا         . حتى بلوغهم سن الثامنة عشر    
جاوزوا سن الخامسة والعشرين، وفي حالة الإعاقة، وفي        يدرسون ولم يت  

حالة البنت غير المتزوجة أو الموظفـة، والمطلقـة أو الأرملـة غيـر              
 من القانون فإن العلاوات تـشمل بـدل         ٥١وفي ضوء المادة    . الموظفة

 علـى عـلاوات     ٥٦ونصت المادة   . السكن، وطبيعة العمل، والمخاطرة   
، والعامل الذي يقدم أعمالا أو أبحاثاً لرفع        تحفيزية في حالة كفاءة الأداء    
  .كفاءة الأداء وترشيد النفقات

  
تقييم التشريعات ذات العلاقة بالضمان الاجتماعي فـي        : ثانياً

  :فلسطين
  

تطرقنا فيما مضى إلى القوانين ذات العلاقة بالضمان الاجتمـاعي فـي            
ي توفرها  فلسطين، واستعرضنا مضمون تلك القوانين لمعرفة الحماية الت       

وفـي ضـوء ذلـك يمكننـا       . إلى العاملين في القطاعين العام والخاص     
  :استنتاج ما يلي

افتقار النظام القانوني الفلسطيني إلى حمايـة مؤسـسة للطبقـة            •
ونقصد بالحماية المؤسسة، وجود تشريع خـاص للـضمان         . العاملة

ية لكن تم توفير الضمان والحما    . الاجتماعي أو التأمينات الاجتماعية   
من خلال التشريعات ذات العلاقة بموضوعات الضمان الاجتماعي،        

  .مثل تشريعات العمل والتقاعد والصحة العامة
ازدواجية النظام القانوني في فلسطين بين الضفة الغربية وقطاع          •

غزة، وتعدد مصادر القانون فيما يتعلق بالتـشريعات التـي تـوفر            
  .الحماية



  ٤٤

عات انتدابية وأردنية ومصرية    إن تعدد مصادر القانون من تشري      •
وأوامر عسكرية ثم فلسطينية، نتج عنه صعوبة الإلمام بالتـشريعات          

  .السارية، وتداخل في صلاحيات الدوائر الحكومية الفلسطينية
إن الحماية التي توفرها التشريعات المتعلقة بالقطاع العـام، أفـضل            •

. لقطاع الخاص بكثير من الحماية التي توفرها التشريعات المتعلقة با       
ويتفق هذا والمقولة الشائعة بين العامة من أن الوظيفـة الحكوميـة            

  .توفر الاستقرار والأمان الوظيفي
إن حماية الأجر في حالة المرض متوفّرة بصورة جزئية ومؤقتة في            •

  .التشريعات الفلسطينية
يوجد فراغ تشريعي فيما يتعلق بتقديم خدمة التأمين الصحي للقطاع           •

  . قبل أصحاب العملالخاص من
إن الحماية من نتائج إصابات العمل والأمراض المهنية التي توفرها           •

  .التشريعات السارية تعد غير مرضية
إن توفير المعاش التقاعدي في القطاع الخاص غير منظم تـشريعياً،        •

  .كما أن منح مكافأة نهاية الخدمة لا توفر ضمانات كافية للشيخوخة
 يتعلـق بحمايـة البطالـة فـي الـسوق           هناك فراغ تشريعي فيما    •

  .الفلسطينية
التعويضات العائلية فيما يخص القطاع الخاص غير منظمة، وتعاني          •

  .من فراغ تشريعي
  

في ضوء غياب قانون ينظم الضمان الاجتماعي في فلسطين، والثغرات          
التي تعاني منها التشريعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، نتساءل عـن          

يعية في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية بخصوص القوانين        العملية التشر 
  .الاجتماعية، ومدى التزامها بالمعايير الدولية

  
  



  ٤٥

  
  
  



  ٤٦

 
 

  
مارست السلطة الوطنية الفلسطينية صلاحياتها التشريعية فـور توقيـع          

، وصدر العـدد    ١٣/٩/١٩٩٣لإسرائيلي في   إعلان المبادئ الفلسطيني ا   
الجريـدة الرسـمية للـسلطة الوطنيـة        (الأول من الوقائع الفلـسطينية      

وقد أصدرت السلطة الوطنية العديـد مـن        . ١٩٩٤في عام   ) الفلسطينية
القوانين والقرارات التي تنظم مجالات متنوعة في فلسطين مـن بينهـا            

وبعـد  . ت الاجتماعيـة  قرارات تنظم موضوعات ذات علاقة بالتشريعا     
انتخاب أول مجلس تشريعي في عهد السلطة الفلسطينية في شباط مـن            

، مارس المجلس صلاحياته التشريعية وأقـر العديـد مـن           ١٩٩٦عام  
وقد صادق رئيس السلطة الوطنية على ما يزيد عن ستة عشر           . القوانين

. يسقانوناً، في حين ينتظر عدد آخر من مشاريع القوانين مصادقة الـرئ       
ومن أهم تلك المشاريع مشروع القانون الأساسي الفلـسطيني، والـذي           
يعبر عن أهم توجهات السياسة التشريعية العامة في فلسطين في الميادين           

وقد نص مشروع القانون الأساسـي      . الاقتصادية والسياسية والاجتماعية  
 منه على أن القانون يـنظم خـدمات         ٢٢الفلسطيني المذكور في المادة     

تأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والـشيخوخة، وعلـى أن          ال
رعاية اسر الشهداء والجرحى والمتضررين والمعـاقين واجـب يـنظم        

ونتناول فيما يلي النشاط التشريعي الفلـسطيني، وأهـم         . القانون أحكامه 
  .التطورات الحديثة بخصوص أنظمة الضمان الاجتماعي

  
  



  ٤٧

طينية فـي ميـدان الـضمان       الحركة التشريعية الفلـس   : أولا
  الاجتماعي

  
نتناول في البداية التـشريعات التـي صـدرت فـي ميـدان الـضمان           

  .الاجتماعي، ثم نتناول بعد ذلك مشاريع القوانين في هذا الميدان
  
  :  التشريعات الصادرة .١

تطرقنا في الفصل الأول إلـى التـشريعات ذات العلاقـة بالـضمان             
ات القوانين والقرارات التي صدرت     الاجتماعي، ومن بين هذه التشريع    

  : في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، وهي
، بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق      ١٩٩٥لسنة  ) ٧(القرار رقم    §

  .التأمين والمعاشات
، القاضي بتعـديل بعـض أحكـام        ١٩٩٦لسنة  ) ٤(القانون رقم    §

  .١٩٦٤قانون التأمين والمعاش لسنة 
 تقاعـد محـامي فلـسطين        بـشأن  ١٩٩٨لسنة  ) ١(نظام رقم    §

  .النظاميين
 بشأن تـشكيل المجلـس الأعلـى        ١٩٩٩لسنة  ) ١(مرسوم رقم    §

  .للطفولة والأمومة
 القاضي بإصدار قـانون الخدمـة       ١٩٩٨لسنة  ) ٤(القانون رقم    §

  .المدنية
  
  :ويلاحظ على القوانين أعلاه ما يلي §
تم سن أغلب هذه القوانين بهدف معالجة مسائل عاجلـة، وهـذا             §

  .يعي لسلطة تسلّمت مهمة التشريع حديثاًأمر طب
أنها صدرت من رئيس السلطة التنفيذية، ما عدا قانون الخدمـة            §

  .المدنية الذي أقره المجلس



  ٤٨

أنها لا تعبر عن توجه معين نحو تبني سياسة تشريعية موحـدة             §
  .ومؤسسة في ميدان القوانين الاجتماعية

ة فـي ميـدان   ولكن يمكن قراءة السياسة التـشريعية الفلـسطيني    §
  .القوانين الاجتماعية من خلال مشاريع القوانين

  
  :مشاريع القوانين.  ٢

تنبهت السلطة الوطنية والمجتمـع المـدني الفلـسطيني إلـى أهميـة             
وترجع الأهمية الخاصة لهذه التشريعات إلـى       . التشريعات الاجتماعية 

كـه  طبيعة المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي أنه         
الاحتلال الإسرائيلي اجتماعياً واقتصادياً، وترك بنية تحتية مدمرة فـي          
الميدان الصحي والخدماتي، علاوة على أن آلية التشريع أصبحت منـذ         

 في يد الاحتلال الذي أصدر الأوامر العسكرية التي كانـت         ١٩٦٧عام  
  . تخدم في النهاية سياسة المحتل

  
تّم عليه العنايـة بالتـشريعات      هناك خصوصية للمجتمع الفلسطيني تح    

الاجتماعية، تعود إلى وجود عشرات الألوف من الـشهداء والأسـرى           
والجرحى الذين يستحقّون التكريم والتقدير عما قدموه من تـضحيات،          
والذي يكون عبر العناية بأسر الـشهداء والأسـرى، وإعـادة تأهيـل             

  .الجرحى
  

ورة أمـام المجلـس     وسوف نستعرض فيما يلي مشاريع القوانين المنظ      
التشريعي الفلسطيني، ومن ثم نورد أهم الاسـتنتاجات والملاحظـات           

  .عليها
  
  
  



  ٤٩

  :مشاريع القوانين) ١
أُقر بالقراءة الثانية من المجلس التـشريعي  : مشروع قانون العمل  §

  .الفلسطيني
قُبِـل  : مشروع قانون صندوق أسر الشهداء والأسرى والجرحى       §

 التـشريعي الفلـسطيني بتـاريخ    بالمناقشة العامـة مـن المجلـس      
، وقدم للقراءة الأولى إلا أنه أعيد للجنة التربية لإعادة          ٢٨/٧/١٩٩٨

  .النظر فيه
لـم يقـدم للمجلـس بعـد        : مشروع قانون التأمينات الاجتماعية    §

  .لمناقشته أو إبداء الرأي فيه
لم يقدم للمجلس بعد لمناقـشته أو       : مشروع قانون الصحة العامة    §

  .هإبداء الرأي في
تم دمجه مـع مـشروع      : مشروع قانون رعاية وتأهيل المعاقين     §

قانون موائمة الأماكن العامـة ليـصبحا مـشروع قـانون حقـوق          
وقد أقر بالقراءة الثالثة من المجلس التـشريعي وصـادق        . المعوقين

  . ٩/٨/١٩٩٩عليه الرئيس في 
لـم  : مشروع قانون التقاعد الخاص بقوى الأمن العام والشرطة         §

  . د للمجلس التشريعييقدم بع
منظور في المجلس التشريعي    : مشروع قانون التأمين والمعاشات    §

  .الفلسطيني، ولم يقدم للمناقشة أو إبداء الرأي به
  .لم يحال بعد إلى المجلس التشريعي: مشروع قانون كبار السن §
  

ويلاحظ أن القوانين الاجتماعية قد وضـعت ضـمن أولويـات العمـل             
 وأن المشاريع المقدمة للمجلس التشريعي علـى        التشريعي في فلسطين،  

ومن بين الملاحظات الهامـة     . قدر كبير من الأهمية للمجتمع الفلسطيني     
  :التي يمكن استنتاجها من تلك المشاريع ما يلي



  ٥٠

فمـن أهـم    . أنها قوانين موحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة        §
 الحقـوق   مبادئ العدالة أن يتم مساواة الأفراد أمـام القـانون فـي           

والواجبات، خاصة أمام الإدارة العامة، ولا شك أن مشروع قـانون           
  .التأمين والمعاشات يلعب دوراً بارزاً في هذا المجال

أنها ذات طابع إنساني اجتماعي، وينتظر منها أن تنظم الرعايـة            §
المستحقة لأسر الشهداء والأسرى والجرحى في المجتمع الفلسطيني،        

الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وترعى     وتقوم برعاية وتأهيل    
  .كبار السن

أنها ذات طابع تنموي، فالاهتمام بالطبقة العاملة وضمان حقوقها          §
يشعرها بالاستقرار ويدفع بالتنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة نحـو     

  .التطور والنمو
  

وفي ضوء ما سبق سنركز دراستنا فيما يلـي علـى مـشروع قـانون               
  .ت في ظل المعايير الدوليةالتأمينات والمعاشا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥١

دراسة مشروع قانون التأمينات والمعاشات في ضـوء        : ثانياً
  :المعايير الدولية

  
تقدم مجلس الوزراء الفلسطيني في الـسلطة الوطنيـة إلـى المجلـس             
. التشريعي بمشروع قانون ينظم التأمينات الاجتماعيـة فـي فلـسطين          

 والدائرة القانونية لدراسته ولم يدرج      والمشروع الآن أمام لجان المجلس    
وسوف نقوم  . بعد على جدول أعمال المجلس لمناقشته وإبداء الرأي فيه        

فيما يلي بدراسة مشروع القانون وتحديد المواضيع التي ينظمها وإبـداء           
  .الملاحظات عليه في ضوء المعايير الدولية والقوانين المقارنة

  
المعاشات في ضـوء المعـايير      عناصر مشروع قانون التأمينات و    .١

  الدولية والقانون المقارن
تم تنظيم مشروع القانون في سبعة فصول؛ يتناول الفصل الأول الأحكام           
العامة، والفصل الثاني التنظيم الإداري، والفصل الثالث الموارد المالية،         
والفصل الرابع التأمين ضد إصابات العمل وأمراض المهنة، والفـصل           

 الشيخوخة والعجز والوفاة، والفصل السادس العقوبـات،        الخامس تأمين 
وسنفحص فيما يلي التزام المـشروع      . والفصل السابع الأحكام الختامية   

  :بالمعايير الدولية
  
  :الأخطار التي ينظمها المشروع ونطاق تطبيقه) ١

: لقد حددت المادة الثانية من المشروع الأخطار التـي ينظمهـا، وهـي            
ل وأمراض المهنة، وتـأمين الـشيخوخة والعجـز         تأمين إصابات العم  

وبالتالي لم يتناول المشروع التأمين ضد البطالة والتعويـضات         . والوفاة
  .العائلية كما هو الحال في القوانين المقارنة

  
  



  ٥٢

أما نطاق تطبيق مشروع القانون فنجد أنه يطبق على جميـع العمـال             
ن غيـر المـشمولين   الخاضعين لأحكام قانون العمل، والعمال والموظفي   

بأحكام قانون التأمين والمعاشات، والمـشمولين بقـرار مـن مجلـس            
وتقضي المادة الرابعة من مشروع القانون بـسريان أحكـام          . الوزراء

مشروع القانون على العمال المتدربين دون أجـر والمتطـوعين فـي            
مشروعات العمل التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الـوزراء فـي     

  . ات العمل والأمراض المهنيةحالة إصاب
  

 ١٩٧٥لـسنة   ) ٧٩(ويذكر أن قانون التأمين الاجتماعي المصري رقم        
قد حدد الأشخاص المشمولين بأحكام القانون في المادة الثانية بالعاملين          
المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، والعاملين الخاضـعين         

 ويلاحظ أن القـانون شـمل فـي         .لأحكام قانون العمل، وخدم المنازل    
الحماية القطاع العام أيضاً وذلك تمشياً مع الاتجاهـات الحديثـة فـي             
الضمان الاجتماعي القائمة على تحميل القطاع الخاص جزءاً من أعباء          

  .٥١ضمانات الشيخوخة
  

ويذكر أن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي قد تقـدمت بمـشروع            
عاشات في القطاع الحكومي، ويعـد هـذا        قانون بخصوص التأمين الم   

متمشياً مع مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي أستثنى المـوظفين         
الحكوميين الذين يخضعون لقانون التأمين والمعاشات من نطاق تطبيق         

لكن المسألة بحاجة إلى مزيد من النقاش في ضوء تجـارب           . المشروع
  .جال الضمان الاجتماعيالدول الأخرى، والتطورات الحالية في م

  
                                                        

 الصبيحي، سليمان، توجهات وتغييرات حديثة في أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول الأوروبيـة،              ٥١
  .٥، ص ١٩٩٧بحث غير منشور، عمان، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 



  ٥٣

  التنظيم الإداري للتأمينات الاجتماعية) ٢
لقد قضت المادة الخامسة من المشروع بإنشاء المؤسسة العامة للتأمينات          
الاجتماعية التي تتمتـع بالشخـصية الاعتباريـة والاسـتقلال المـالي            

وقضت المادة السادسة بإنشاء مجلس إدارة المؤسسة العامـة         . والإداري
ن من وزير العمل رئيساً وعضوية المدير العام الذي يعين من قبـل    يتكو

رئيس السلطة الفلسطينية، وعضو لا تقل درجته عن مدير عام عن كـل     
من وزارات العمل والصحة والمالية، وثلاثة أعضاء يمثلـون العمـال،           

وقد حددت المادة العاشـرة مهـام       . وثلاثة أعضاء يمثلون أرباب العمل    
سسة في تنفيـذ الـسياسة العامـة الخاصـة بالتأمينـات            مدير عام المؤ  

الاجتماعية، والإشراف على موظفي ومستخدمي المؤسـسة، ووضـع          
الموازنة الخاصة بالمؤسسة، والإشراف على تحصيل الأموال، وصرف        

  .المستحقات، ووضع الأنظمة الكفيلة بتنفيذ القانون
  

ان الاجتمـاعي،   هذا ولم تحدد المعايير الدوليـة طريقـة إدارة الـضم          
  .٥٢وتركت الأمر إلى كل دولة على حدة

  
  :الموارد المالية للصندوق) ٣

 بإنشاء صندوق للمؤسسة، وقـد حـددت        ٢قضت المادة الخامسة فقرة     
 موارد الصندوق في الاشـتراكات الـشهرية التـي يؤديهـا        ١١المادة  

أصحاب الأعمال، وحصيلة استثمارات أموال الـصندوق، والإعانـات         
ات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها، والمـساعدات         والتبرع

  . التي من الممكن أن تقدمها خزينة الدولة
  

                                                        
 سلمان عبد الملك، عامر، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة، الجـزء                ٥٢
  .٣٦، ص١٩٩٨ول، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، الأ



  ٥٤

 قيمة الاشتراكات الشهرية المؤداة مـن صـاحب         ١٧وقد حددت المادة    
مـن  % ٢العمل كتأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية بواقـع      

عجز والوفاة، فقـد    أما بخصوص تأمين الشيخوخة وال    . ٥٣أجور العمال 
 يؤديهـا   ٥٤%)١٠( من المشروع نسبة الاشتراك بـ       ٣٦حددت المادة   

  .يؤديها المؤمن عليهم%) ٥(صاحب العمل وبـ 
  

وتجدر الإشارة إلى أن فرض نسبة عالية من الاشتراكات قد يكـون ذا             
أثر سلبي على التشغيل، وقد يكون سبباً في ارتفاع معـدلات البطالـة             

عمل عن التوظيف لتخفيف الزيـادة فـي النفقـات          نتيجة إحجام رب ال   
% ٣٠-٢٥وتصل نسبة الاشتراكات من     . الناجمة عن دفع الاشتراكات   

  . ٥٥في بعض البلدان كالنمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والسويد
  

لذلك يجب التفكير ملياً قبل تحديد قيمـة الاشـتراكات فـي مـشروع              
تراكات فـي المـشروع بالاشـتراكات       القانون، ولا يمكننا مقارنة الاش    

المذكورة أعلاه على أساس أنها تشمل عدة مخـاطر مجتمعـة معـاً،             
كالبطالة والمرض وإصابات العمل والأمراض المهنيـة والـشيخوخة         

فلا ينظم مشروع القـانون     . والعجز والوفاة وكذلك التعويضات العائلية    
مراض المهنيـة   الفلسطيني في المقابل سوى تأمين إصابات العمل والأ       

  .والشيخوخة والعجز والوفاة فقط
                                                        

 لـسنة  ٣٠ من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم ٢٤ وتعد هذه النسبة مطابقة لما ورد في المادة        ٥٣
١٩٧٨.  

، %٨ مقدار الإقتطاعات المالية من صاحب العمل بـ         ٤٠ حدد قانون الضمان الاجتماعي في المادة        ٥٤
  %.٥مال بـ والمقتطعة من أجور الع

 الصبيحي، سليمان، توجهات وتغييرات حديثة في أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول الأوروبيـة،              ٥٥
  .٤مرجع سابق، ص



  ٥٥

التأمينات التي ينظمها مشروع القانون ومدى توافقها مع المعايير          ) ٤
  :الدولية

  
حددت المادة الثانية من مشروع القانون التأمينات التي يشملها القـانون           
في تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الشيخوخة والعجـز          

  : اولهما فيما يليوالوفاة، نتن
  
  :تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية  ) أ

نظم الفصل الرابع من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية موضـوع          
 مـن   ١٨وحـسب المـادة     . تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية    

مشروع القانون فإن خدمات الحماية من إصابات العمـل والأمـراض           
لطبية التي تستلزمها الحالـة المرضـية،       تقديم العناية ا  : المهنية تشمل 

والبدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المـصاب غيـر            
قادر على العمل بسبب الحادث، والمعاشات الـشهرية والتعويـضات           
المقطوعة في حالة العجز الدائم، والمعاشـات الـشهرية للمـستحقين،           

  .ونفقات الجنازة
  

  :الحق في العناية الطبية) ١(
إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ملزمة بناء على نـص المـادة            

 من مشروع القانون أن تقدم العناية الطبية في حالة إصابات العمـل             ١٩
معالجـة الطبيـة    والعناية الطبية تشمل تكـاليف ال     . والأمراض المهنية 

والوصفات الطبية والإقامة في المستشفى، وتشمل نفقات انتقال المصاب         
من مكان عمله أو سكنه إلى جهة العلاج، وتوفير الخـدمات التأهيليـة             
للعامل المصاب إذا كان بحاجة إلى أطراف وأجهزة صناعية تعويضية،          

وفـي  . مصابونفقات إعادة التأهيل المهني والوظيفي التي قد يحتاجها ال        



  ٥٦

ضوء أحكام مشروع القانون فإن المؤسسة تتولى علاج المصاب إلى أن           
  .يشفى من إصابته

  
أما بالنسبة إلى المعايير الدولية بخصوص العنايـة الطبيـة فـي حالـة       
إصابات العمل والأمراض المهنية، فنجد أن اتفاقية منظمة العمل الدولية          

مان الاجتمـاعي،    بخصوص الحد الأدنى للـض     ١٩٥٢ لسنة   ١٠٢رقم  
 بخصوص التقديمات في حالات   ١٩٦٤ لسنة   ١٢١والاتفاقية الدولية رقم    

طوارئ العمل والأمراض المهنية، تقضيان بأن تتـضمن العنايـة مـا            
  :٥٦يلي
العناية الطبية العامة، والأطبـاء الاختـصاصيين للأشـخاص فـي           .  أ

  .المستشفى أو خارجها، بما فيها زيارة المنزل
  . الأسنانعناية طب.  ب
عناية التمريض، سواء في المنزل أو المستشفى أو أيـة مؤسـسة            .  ج

  .طبية أخرى
  .العناية في المستشفى أو في منزل النقاهة.  د

  .لوازم الأسنان أو اللوازم الصيدلية أو أية لوازم طبية أو جراحية. هـ
  :ضمن إطار الممكن، العناية التالية في أماكن العمل.  و

  .رئة لضحايا الحوادث الخطيرةالعناية الطا •
  .عناية الجروح التي لا تتطلب التوقف عن العمل •

وبالنسبة إلى القوانين المقارنة فإن قانون الضمان الاجتماعي الأردنـي          
 على العناية الطبية، والتي تشمل تكاليف المعالجـة         ٢٦ينص في المادة    

مكـان  الطبية، ونفقات انتقال المصاب من مكان سكنه أو عملـه إلـى             
هذا وقد منحت التعليمـات التنفيذيـة       . العلاج، وتوفير الخدمات التأهيلية   
                                                        

 سلمان عبد الملك، عامر، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة، الجـزء                ٥٦
  .٦٨٣، ص١٩٩٨الثاني، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 



  ٥٧

للعناية الطبية للمؤمن عليهم الحق للمصاب في العلاج خـارج المملكـة          
وقد قضى قانون   . ٥٧الأردنية إذا لم تتوفر الإمكانيات الفنية للعلاج داخلها       

 العناية تـشمل     بأن ٤٧ و ٨٥التأمينات الاجتماعية المصري في المادتين      
الأسنان والأطراف الاصطناعية على حساب الهيئـة العامـة للتـأمين           
الصحي، ولكن يقع على وزارة الـشؤون الاجتماعيـة عـبء تأهيـل             

  .٥٨المعوقين نتيجة إصابات العمل
  
  :الحق في المعاش والتعويض في حالة العجز) ٢(

اب أثنـاء  بداية لقد نظم مشروع القانون الأجر اليومي للعامل الذي يـص  
من أجره اليـومي إلـى      % ٧٥، إذ يتقاضى العامل     ٢٣العمل في المادة    

  .حين شفائه من الإصابة أو ثبوت العجز الدائم لديه أو حدوث الوفاة
  

ويلاحظ أن مشروع القانون أكثر ليبرالية وتطوراً من قـانوني العمـل            
المطبقين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذين يلزمـان رب العمـل            

عن أجره اليومي في حالة الإصـابة لمـدة         % ٧٥تعويض العامل بـ    ب
  . يوما١٨٠ًمحدودة لا تزيد عن 

  
) المـؤمن عليـه   (وإذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي فإن المـصاب           

من أجره الذي أتخذ أساسـاً لتـسديد        % ٧٥يستحق معاشاً شهرياً يعادل     
كـان مجلـس     من المشروع أن بإم    ٢٤هذا وقد قضت المادة     . الاشتراك

إلى المعاش إذا كان المصاب بحاجة إلى معونـة    %) ٢٥(الإدارة إضافة   

                                                        
، ١٩٨٨ عبيدات، عوني محمود، شرح قانون الضمان الاجتماعي، عمان، دار وائل للطباعة والنشر،              ٥٧

  .١٧٨ص 
  .٢٥٤ منصور، محمد حسين، قانون التأمين الاجتماعي، مرجع سابق، ص٥٨



  ٥٨

ويذكر أنـه لأول مـرة فـي النظـام          . ٥٩الغير للقيام بالأعباء المعيشية   
القانوني الفلسطيني أصبح المصاب بعجز كلي دائم يستحق معاشاً شهرياً          

  .بعدما كان فقط يتقاضى تعويضاً بدل العجز الكلي الدائم
  

الة العجز الجزئي الدائم، فإنه يجب التمييز بـين حـالتين حـسبما        في ح 
فإذا نشأ عن الإصابة عجـز      .  من مشروع القانون   ٢٥تقضي به المادة    

فأكثر فإن المصاب يستحق معاشاً شـهرياً       %) ٣٥(دائم جزئي يزيد عن     
وهنا يجمع المؤمن   . يقدر على أساس نسبة ذلك العجز إلى المعاش الكلي        

ش الإصابة وبين أجره الذي يتقاضاه من عمله بدون نـسبة  عليه بين معا  
  .، إلا أن القانون لم يذكر ذلك صراحة٦٠معينة

  
فإنه يستحق تعويـضاً  %) ٣٥(أما إذا أصيب العامل بعجز يقل عن نسبة       

نقدياً يعادل نسبة ذلك العجز من قيمة العجز الكلي عن معـاش خمـس              
  . سنوات ويؤدى هذا المبلغ دفعة واحدة

  
حظ أن قانون التأمين الاجتماعي المصري قريب من هـذا الـنص،            ويلا

والاختلاف أن نسبة العجز تضرب في أربع سنوات وليس خمسة كمـا            
وعلى الـرغم مـن الحمايـة       . هو الحال في مشروع القانون الفلسطيني     

الأفضل التي يوفرها مشروع القانون الفلسطيني، إلا أننـا نلمـس بكـل     
المصاب في حالة إصابته بعجز يقل عـن        وضوح ضياع حقوق العامل     

فإذا ما قارنا مبلغ التعويض الذي سوف يتقاضاه العامل المصاب          %. ٣٥
في ضوء أحكام مشروع القانون، وفي ضوء التعديلات التـي أدخلـت            
على قانوني العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة نلمس أن الحماية التي            

                                                        
  .١٩٧٨ لسنة ٣٠ من قانون الضمان الاجتماعي الأردني رقم ٣٠ أحكام المادة ٢٤ تطابق المادة ٥٩
  .٢٦٠ حسين، قانون التأمين الاجتماعي، مرجع سابق، ص منصور، محمد٦٠



  ٥٩

وع قـانون التأمينـات     يقدمها قانوني العمل أفضل بكثيـر مـن مـشر         
فمثلا لو فرضنا أن عـاملاً أصـيب        . ٢ فقرة   ٢٥الاجتماعية في المادة    

، وكان يتقاضى دخـلاً ثابتـاً   %٢٠بحادث عمل نتج عنه عجز قدر بـ        
بمبلغ ألفي شيكل، فإن التعويض الذي يحصل عليه هذا العامل يحـسب            

  :تينفي ظل قانوني العمل، ومروع القانون وفق المعادلتين التالي
ــانون  ــشروع الق ــة م  = ١٢×٥ × ٢٠٠٠× % ٢٠× % ٧٥: معادل

× % ٢٠: معادلة قـانوني العمـل    . ٦١ شيكل مجموع التعويض   ١٨٠٠٠
  .٦٢ شيكل مجموع التعويض٣٩٦٠٠ = ٦٦ × ٣٠٠٠

  
في ضوء المعادلة أعلاه نلاحظ الفرق الشاسع في الحماية بينهما، وهـذا          

، ويدفع العمال إلى    ٦٣يناقض الأسس التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي      
الإحجام عن الاشتراك في صندوق التأمينات الاجتماعية في حالة إقرار          

  . مشروع القانون
  

هذا وقد نظمت الاتفاقيات الدولية بخصوص الضمان الاجتماعي، خاصة         
 المتعلقة بالحد الأدنـى     ١٩٥٢لسنة  ) ١٠٢( من الاتفاقية رقم     ٣٦المادة  

                                                        
النسبة المئوية من المعاش الشهري الثابت الذي يستحقّه المصاب في حالـة العجـز       % ٧٥ تعني نسبة    ٦١

  .الكلي أو الوفاة
  .هي نسبة العجز الثابتة بتقرير طبي% ٢٠

  . شيكل هو المعاش الشهري الثابت٢٠٠٠
التي يستحق عنها المصاب معاشاً في حالة العجز الجزئي         ) بالأشهرمحسوبة  ( هي الخمس سنوات     ١٢×٥

  . من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الفلسطيني٢٥حسب أحكام المادة % ٣٥الذي يقل عن 
 هي عدد أيام العمل التي يستحق العامل أجرهـا          ٣٠٠٠. هي نسبة العجز الثابتة بتقرير طبي     % ٢٠ ٦٢

  .الأجر اليومي بالشيكل للعامل الذي يتقاضى شهرياً ألفي شيكل ٦٦. عن العجز الجزئي الدائم
  . راجع الأسس المذكورة في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة٦٣



  ٦٠

 مـن الاتفاقيـة رقـم       ١٧،  ١٦،  ١٥ ،١٤للضمان الاجتماعي، والمواد    
 المتعلقة بالتعويضات في حالات طـوارئ العمـل         ١٩٦٤لسنة  ) ١٢١(

  :٦٤ونستنتج من الاتفاقيتين ما يلي. والأمراض المهنية هذا الموضوع
  .ضرورة أن تكون التعويضات عبارة عن دفعات شهرية §
في حالة العجز الدائم الجزئي فإن الدفعات الدورية تكون بنـسبة            §

  .ية من قيمة العجزمئو
فـي  : ويمكن استبدال الدفعات الدورية برأسمال يدفع مرة واحدة        §

حالة موافقة العامل المصاب، وكانت نسبة العجز ضئيلة، ولم تتوافر          
  .الإمكانيات لتقديم الدفعات الشهرية

زيادة نسبة الدفعات في بعض الأحيان التي يحتاج فيها المـصاب      §
  .وميةلطرف ثالث لتغطية معيشته الي

على التشريع الوطني أن يحدد الشروط التي يمكن بموجبها إعادة           §
  .النظر بالدفعات المستعجلة أو تعليقها أو إلغائها

  
أما إذا أدت الإصابة إلى وفاة العامل فإن المستحقين من الورثة يحصلون            

من الأجر الذي أُتخذ أساسـاً للاشـتراك        % ٧٠على معاش على أساس     
  ). شروع من الم٢٦المادة (
  
  :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة)  ب

 من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بـأن يلتـزم          ٣٦قضت المادة   
صاحب العمل بالتأمين على عماله ولا يجوز تحميل المـؤمن عليـه أي       

                                                        
 سلمان عبد الملك، عامر، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة، الجـزء                ٦٤

  .٦٨٥الثاني، مرجع سابق، ص



  ٦١

 مـن المـشروع     ٣٧وقد حـددت المـادة      . ٦٥نصيب في نفقات التأمين   
  :فاة فيما يلياشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والو

من أجـور   % ١٠الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل بواقع        §
  .المؤمن عليهم لديه

مـن  % ٥الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم بواقع         §
  .أجرهم

المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراكات عـن المـدد      §
  .السابقة

  .امما يمكن أن تساهم به خزينة الدولة بشكل ع §
  .الغرامات والفوائد المترتبة عن عدم الالتزام بنصوص القانون §
الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأيـة مبـالغ          §

أخرى يوافق مجلس إدارة صندوق التأمينـات الاجتماعيـة علـى           
  .قبولها

  
 من مشروع القانون شرطين لاسـتحقاق العامـل         ٣٨وقد حددت المادة    

أن يبلغ العامل سن الستين عامـاً، وأن تبلـغ          : المعاش الشيخوخة، وهم  
اشتراكاً متصلاً خلال السنوات الخمس السابقة مباشرة       ) ١٢٠(اشتراكاته  

ولكـن  . اشتراكاً متقطعـاً ) ١٨٠(على الاستحقاق، أو أن تبلغ اشتراكاته   
  . يحق للعامل الاستمرار في العمل حتى بلوغه سن الخامسة والستين

                                                        
مشروع القانون أرباب الأعمال على تأمين العمال لديهم ضد الشيخوخة           من   ٣٦ لقد ألزمت المادة     ٦٥

والعجز والوفاة، ولكن لم يحدد المشروع العقوبة المفروضة على أرباب الأعمال في حالة عـدم تنفيـذ                 
والسؤال هل فعلاً قـصد  . أحكام المادة أعلاه، وفي نفس الوقت لم توضح آليات مراقبة تنفيذ هذه المادة      

اب الأعمال على ضرورة التأمين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفلسطينية المزمع إقامتـها             إلزام أرب 
في حالة إقرار مشروع القانون؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا لم يتم إلزامهم بالتأمين ضد إصـابات                 

  العمل والأمراض المهنية؟



  ٦٢

 مـن   ٣٩ساب معاش التقاعد، فقد قـضت المـادة         وبالنسبة إلى كيفية ح   
المشروع بأن المعاش يحسب بواقع جزء من خمسين من متوسط الأجر           
الشهري الذي أُتخذ أساساً لتسديد الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين عن          

مـن ذلـك    %) ٨٠(كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقـصى قـدره           
 ـ . منـه %) ٤٠(المتوسط وبحد أدنى    %) ١٠(اش بواقـع  ويـزداد المع

لكل مـن  %) ٥(للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار  
وفي حال عدم استيفاء العامل شـروط اسـتحقاق        . المعال الثاني والثالث  

وقـد مـنح    . معاش التقاعد فإنه يستحق تعويضاً يؤدى دفعـة واحـدة           
 المشروع الخيار للعامل المؤمن عليه الانسحاب مـن الاشـتراك فـي           
  .الصندوق، أو في حالة استحقاق معاش التقاعد أن يقبضه دفعة واحدة

، ٦٦أما بخصوص معاش العجز الجزئي الطبيعي الدائم أو معاش الوفـاة          
فيستحق إذا حدث أي منهما خلال خدمة المؤمن عليه شريطة أن يكـون        
قد سدد اثني عشر اشتراكاً متواصلاً أو أربعة وعشرين اشتراكاً متقطعاً،           

وأما ).  من المشروع  ٤٣المادة  ( يصرف له تعويض الدفعة الواحدة       وإلا
بخصوص كيفية حساب معاش الوفاة أو العجز الكلـي الطبيعـي، فهـو     

                                                        
وفاة، وذلك للتفريق ما بين العجز أو الوفاة  مصطلح العجز الكلي الطبيعي أو ال     ٤٣ لقد ذكرت المادة     ٦٦

وكان على  . الناتجان من إصابات العمل عن العجز  أو الوفاة اللذين ينتجان بشكل طبيعي عند الإنسان              
صائغ التشريع أن يفرق ويوضح الفرق بينهما عند تعريفه للعجـز في مـادة المـصطلحات في بدايـة                

يدات مدير الـشؤون القانونيـة في مؤسـسة الـضمان     وقد عرف الدكتور عوني محمود عب     . المشروع
ذلك العجز الذي لا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ومن شـأنه            " الاجتماعي الأردني العجز الطبيعي بأنه      

أن يحول بين المؤمن عليه وبين ممارسته لعمله بصفة كلية دائمة أو بصفة جزئيـة، ويـؤدي إلى إـاء                    
  ".خدماته
  .٣٠٠د، شرح قانون الضمان الاجتماعي، مرجع سابق، صعبيدات، عوني محمو: راجع



  ٦٣

من متوسط الأجر الشهري الـذي سـدد علـى أساسـه            %) ٥٠(بنسبة  
  . ٦٧) من المشروع٤٤المادة (الاشتراك 

  
 ـ   ، ٦٨ي العـالم ويذكر أن تغييرات أدخلت حديثاً على تقاعد الـشيخوخة ف

ترفع جميعها من سن التقاعد أو تزيد سنوات الاشتراك لاستحقاق معاش           
 ٤٠ سـنة إلـى      ٣٧ففي فرنسا تم زيادة سنوات الاشتراك من        . التقاعد
سـنة  ) ٥٥(أما في إيطاليا فقد خُطط لرفع سن التقاعد الطبيعي من   . سنة

 الرفـع   سنة، ويكون١٥سنة للرجال مع مدة اشتراك تبلغ  ) ٦٠(للنساء و 
سنة للرجال مع مـدة اشـتراك       ) ٦٥(سنة للنساء و    ) ٦٠(تدريجياً إلى   

وقد سار على نفس المبدأ كل من اليابان ونيوزلنـدا،          . سنة) ٢٠(مدتها  
إلـى سـن    ) ٦٢(أما البرتغال فقد ترفع سن التقاعد الحالي للنساء مـن           

  .كما هو الحال للرجال) ٦٥(
  

طبيعي فتتمثّل في التوجه نحو     أما التغيرات الحاصلة بخصوص العجز ال     
، وذلك بتشديد الرقابة الطبية وتقرير مـا  ٦٩التشديد في شروط الاستحقاق   

                                                        
منـه إذا ثبتـت     % ٢٥يزداد معاش العجز الكلي الطبيعي بنسبة       " أما الفقرة الثانية فقد ذكرت أنه        ٦٧

إن تحديد المرجع الطـبي     ". حاجة المؤمن عليه لمن يعيله على مباشرة حياته اليومية بشهادة المرجع الطبي           
عامل هو أمر مفهوم، أما أن يحدد المرجع الطبي حاجة العامل إلى زيادة معاشـه             للعجز الطبيعي الكلي لل   

وعلى أي حال فإن صياغة المـادة    . لتمكينه من مواجهة حياته اليومية فهو أمر غير مفهوم        % ٢٥بنسبة  
  .غير دقيقة

يـة،   الصبيحي، سليمان، توجهات وتغييرات حديثة في أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول الأوروب            ٦٨
  .١٠مرجع سابق، ص

 ويلاحظ أن هناك تشدداً في منح معاش الشيخوخة والعجز، والسبب في ذلك يعود إلى الـصعوبات           ٦٩
التي تواجه صناديق الضمان الاجتماعي في العالم بسبب الإنخفاض في الإيرادات والزيـادة في صـرف                

  .م دول العامولهذا أيضاً تم رفع سن التقاعد للرجال والنساء في معظ. المستحقات



  ٦٤

وتم التشديد في الولايـات   . إذا كان العامل يقدر على عمل أنشطة أخرى       
المتحدة الأمريكية على منح معاش تقاعد العجز الذي يكون سببه الإدمان           

مستحقّين في مثل هذه الأحـوال أن       على المخدرات أو الكحول، وعلي ال     
يخضعوا لإعادة التأهيل ضد الإدمان وإلا تعرضوا لوقف الإعانات إمـا           

  .٧٠بشكل جزئي أو دائم
  
  :أهم الملاحظات الواردة على مشروع القانون. ٢

يمكننا إبداء الملاحظات التالية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية         
ب الفلسطيني، ومقارنتـه بـالقوانين      في ضوء الظروف الاجتماعية للشع    

  :الدولية والاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي
  
  :تأمينات لم ينظمها مشروع القانون) ١

ذكرنا أن قوانين الضمان الاجتماعي تنظم عادة تأمينات إصابات العمـل        
والأمراض المهنية، والشيخوخة والعجز والوفاة، والبطالة، والتعويضات       

وكما رأينا فإن مشروع قانون التأمينات الاجتماعيـة        . ئلية، والمرض العا
ويذكر أن  . نظم فقط مخاطر إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة       

قوانين الدول المجاورة لنا قد نظمت جميع المخاطر التي يتضمنها قانون           
الضمان الاجتماعي عادة، وإن كانت قد نصت على تطبيـق أحكامهـا            

ففي الأردن نظم قانون الـضمان الاجتمـاعي لـسنة          . يجيةبصورة تدر 
التـأمين  : التأمينات التي يغطيها القانون في )  فقرة أ  ٣( في المادة    ١٩٧٨

ضد إصابات العمل، والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، والتـأمين          
ضد العجز المؤقت بسبب المرض والأمومة، والتأمين الصحي للعامـل          

هذا وقـد نـصت     . منح العائلية، والتأمين ضد البطالة    وأفراد أسرته، وال  
                                                        

 الصبيحي، سليمان، توجهات وتغييرات حديثة في أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول الأوروبيـة،              ٧٠
  .١٥مرجع سابق، ص



  ٦٥

على أن القانون ينفذ بخصوص التأمين ضد إصـابات  ) ٢ فقرة ٣(المادة  
العمل والتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، وبخصوص باقي أنـواع      
التأمينات ترك أمر تطبيقه على قرار يصدر من مجلس الوزراء تُحـدد            

 فيها تطبيق القانون علـى بـاقي المراحـل          فيه التواريخ التي سوف يتم    
  .الأخرى

  
، فقد  ١٩٦٣٧١ لسنة   ١٣٩٥٠أما قانون الضمان الاجتماعي اللبناني رقم       

ضمان المرض  :  الأخطار التي ينظمها القانون فيما يلي      ٧ذكر في المادة    
والأمومة، وضمان طوارئ العمل والأمراض المهنيـة، والتعويـضات         

وقد قام المشرع اللبناني بتطبيق أحكام      . دمةالعائلية، وتعويض نهاية الخ   
ويلاحظ أن القانون لم يـنظّم تـأمين البطالـة    . هذا القانون على مراحل  

  .لحاجته إلى مبالغ مالية كبيرة
  
  :تأمين البطالة) أ

فما المقصود  . لم ينظم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية تأمين البطالة       
   بخصوصها؟بالبطالة وما هي المعايير الدولية

 من الاتفاقية الدولية بخصوص الحد الأدنى للـضمان         ٢٠عرفت المادة   
تعليق الكسب كما هو    " البطالة بأنها    ١٩٥٢لسنة  ) ١٠٢(الاجتماعي رقم   

محدد في التشريع الوطني والناتج عن عدم التمكن من الحصول علـى            
  ".عمل مناسب لشخص مشمول بالحماية قادر على العمل ومستعد له

نتج من التعريف أن الشخص يكون عاطلاً عن العمل وفق الشروط           ونست
  :التالية
  .أن يكون المؤمن عليه قادراً على العمل .١
  .أن يكون راغباً في العمل .٢

                                                        
  .٧٨، عدد ١٩٦٣/ ٩/ ٣٠ نشر في الجريدة الرسمية اللبنانية بتاريخ ٧١



  ٦٦

  .أن يبحث عن العمل عن طريق مكاتب التشغيل .٣
والهدف الرئيسي من تأمين البطالة في قوانين الضمان الاجتماعي يتمثل          

طالة على العامل وعلى أسرته عن طريق دفـع         في التخفيف من آثار الب    
معونة مالية أسبوعية أو شهرية خلال مدة بحثه عن عمل جديد ضـمن             

أما الأهداف الأخرى فهـي دعـم القـدرة         . ٧٢فترة زمنية محددة قانوناً   
الشرائية التي سيكون لها أثرها العميق على الاقتصاد الوطني وحمايـة           

  . تماعيةالأموال المستثمرة، والحماية الاج
  

. الجزائر وليبيـا ومـصر    : ومن الدول العربية التي طبقت تأمين البطالة      
، فإن تأمين البطالة    ١٩٧٥لسنة  ) ٧٩(وبناء على القانون المصري رقم      

يمول من الاشتراكات الشهرية التي يلتـزم صـاحب العمـل بتأديتهـا             
فع ، وفي حالة استحقاقه تد    ٧٣من أجور العمل لديه   %) ٢(للصندوق بواقع   

  .٧٤من أجرته الشهرية%) ٦٠(المؤسسة 
  

وفي ضوء البطالة العالية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني أرى أنـه            
من الضروري تنظيم تأمين البطالة في صلب مشروع القـانون المقـدم            
أمام المجلس التشريعي، ولكن يجب في نفس الوقت التفكير مليـاً فـي              

  .كيفية تمويل صندوق تأمين البطالة
  
  
  

                                                        
العمليـة، الجـزء     سلمان عبد الملك، عامر، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات             ٧٢

  .٧٩٨الثاني، مرجع سابق، ص
  . من القانون٩٠ المادة ٧٣
  . من القانون٩٦ المادة ٧٤



  ٦٧

  :تأمين المرض) ب
لم ينظم مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الفلسطيني تأمين المـرض          

ويجـب  . على غرار ما تقضي به الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنـة         
التذكير بالفراغ التشريعي في النظام القانوني الفلسطيني الذي لـم يلـزم            

اية الصحية لهم، علـى     صاحب العمل بتأمين عماله صحياً أو تقديم الرع       
عكس النظام الصحي الإلزامي الذي يتمتع به الموظفون فـي القطـاع            

  ؟٧٥فما هي المعايير الدولية بهذا الخصوص. العام
  

بداية إن المقصود بالمرض المشمول بالضمان هو كل حالة مرضـية أو            
عقلية أو نفسية غير ناتجة عن طارئ عمـل أو عـن مزاولـة مهنـة،          

إلى معاينة طبية أو نفقـات صـيدلية أو مخبريـة أو            وتستوجب اللجوء   
غيرها، مهما كان نوعها أو سببها، حتى ولو كانت ناتجة عن جنايـة أو              

   ٧٦.جنحة
  

في حالة المرض نصت الاتفاقية الدولية بخصوص الحد الأدنى للضمان          
 على أن تعويضات الرعاية الطبية يجب أن تـشمل تقـديم            ٧٧الاجتماعي

الاختصاصيين في المستشفيات وخارجها، وصرف     عناية الطب العام، و   
  .٧٨الأدوية، وطب الأسنان

  
                                                        

٧٥                 يذكر أن هناك مشروع قانون بشأن الصحة العامة تحت الإعداد من قبل السلطة التنفيذية، ولم يتسن 
  . الحصول على نسخة منه لإستطلاع السياسة التشريعية بخصوص الخدمات الصحية

  .١٨٤ن، حسين عبد اللطيف، الضمان الاجتماعي فلسفة وتطبيق، مرجع سابق، ص حمدا٧٦
  .١٩٥٢ لسنة ١٠٢ رقم ٧٧
 سلمان عبد الملك، عامر، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة، الجـزء                ٧٨

  .٥٤٠الثاني، مرجع سابق، ص 



  ٦٨

أما بخصوص تمويل تأمين المرض فـي القـانون المـصري للتـأمين             
أما بالنسبة إلـى    . من الأجر تدفع من العامل    %) ١(الاجتماعي فقد حدد    

  ٧٩:اشتراكات أرباب الأعمال فتختلف من قطاع لآخر
  %.٣ك بـ ففي القطاع العام يقدر الاشترا •
  %.٤في القطاع الخاص يقدر بـ  •

  
وحسب القانون ذاته فإن العامل يستفيد من الرعاية الطبية أثناء المرض،           

  .من الأجر% ٧٥وتعويض الأجر كذلك بواقع 
  

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في ظل غياب تنظيم تأمين المرض فـي             
نون العمل رب   مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، هل ألزم مشروع قا       

أو هل نظم مـشروع قـانون    . العمل على التأمين الإلزامي على عماله؟     
الصحة العامة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخـاص كمـا هـو             

  .الحال للقطاع العام؟
  

ومن قراءة في مشروع قانون العمل نجد أنه لم يلزم رب العمل بتقـديم              
 في مؤسـسته، وفـي ضـوء    الرعاية الصحية إلى العمال الذين يعملون    

 من المشروع فإن العامل المريض يستحق فقط إجازة مرضية          ٧٨المادة  
مدفوعة الأجر لمدة أربعة عشر يوماً مدفوعـة الأجـر خـلال الـسنة              

  .الواحدة، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى
  

ولا شك أنه من الملح جداً تنظيم موضوع الخدمات الصحية خاصة فـي     
لخاص في ظل الفراغ التشريعي الذي يعاني منه النظام القانوني          القطاع ا 
إذ لم يلزم أرباب العمل بتأمين العمـال، أو تقـديم خـدمات        . الفلسطيني

                                                        
  .٣٠٢ص.  سابق منصور، محمد حسين، قانون التأمين الاجتماعي، مرجع٧٩



  ٦٩

وهذا أمر هام تنظيمه ضروري خاصة فـي ظـل غيـاب            . الصحة لهم 
حماية وطنية أو صندوق وطني للتأمين الصحي على غـرار مـا هـو              

  .لمموجود في عدد من بلدان العا
  
  :التعويضات العائلية) ج

لم ينظم مشروع قانون التأمينات الاجتماعيـة الفلـسطيني التعويـضات         
ففي لبنان كـان أول تنظـيم       . العائلية على غرار قوانين الدول المقارنة     

لـسنة  ) ٢٩(تشريعي للتعويضات العائلية في المرسوم الإشتراعي رقم         
واسـطة المرسـوم    ، وعدل المرسوم عدة مرات كان آخرهـا ب        ١٩٤٣
 وقد منح المرسوم تعويضاً للزوجة بقيمـة        ٢٤/١/١٩٨٥ بتاريخ   ٢٢٢٥

. ليرة لبنانية عن الولد ولغايـة خمـسة أولاد     ) ٥٥(ليرة لبنانية و  ) ١٢٥(
وقد منح قانون الضمان الاجتماعي التعويضات العائلية عن الأجر وأنشأ          

ي يمول من   لها صندوقاً خاصاً لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع       
الاشتراكات التي يدفعها أرباب العمل عن أجرائهم المتزوجين والعازبين         

وبذا فقد أصبح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هـو        . على السواء 
  .٨٠المدين بهذه التعويضات إلى مستحقيها وليس أرباب العمل

  
 بأن القـانون    ١٩٧٨وفي الأردن قضى قانون الضمان الاجتماعي لسنة        

ل على المنح العائلية، ونص على أن يصدر مجلس الوزراء قـراراً   يشتم
يحدد تاريخ البدء بتطبيق المنح العائلية والفئات المـستفيدة منـه، لكـن             

  .القرار لم يصدر للآن
    

 من الاتفاقية الدولية بخصوص الحد الأدنى للـضمان      ٣٩واستناداً للمادة   
لى كل عضو مطبـق      فإنّه يتوجب ع   ١٩٥٢ لسنة   ١٠٢الاجتماعي رقم   

                                                        
  .٢٧٩ حمدان، حسين عبد اللطيف، الضمان الاجتماعي فلسفة وتطبيق، مرجع سابق، ص ٨٠



  ٧٠

لقسم التعويضات العائلية الوارد فـي الاتفاقيـة المـذكورة أن يـؤمن             
الأشخاص المشمولين بالحماية منح التعويضات للعائلات استنادا للمـواد         

ويذكر أن ثمانية دول    .  منها، والمتمثلة بتغطية عبء الأولاد     ٥٢ إلى   ٤٠
ألمانيا الفدرالية،  : فقط كانت قد وقعت على قبول التعويضات العائلية هي        

وبلجيكا، واليونان، وأيسلندا، وإيطاليا، والنرويج، والمملكـة المتحـدة،          
 من الاتفاقية أعلاه، فإن الحمايـة تتجـه         ٤٠واستناداً للمادة   . ٨١والسويد

الولـد  "ويعرف الولد في المادة الأولى من الاتفاقية        . نحو عبء الأولاد  
لزامية، أو الولد أقل من خمـسة       تحت السن التي تنتهي فيها الدراسة الإ      

أما بخـصوص ميـدان     ". عشر عاماً كما هو محدد في التشريع الوطني       
 من الاتفاقية بأنه يتوجب على الأشخاص       ٤١التطبيق، فقد حددت المادة     

إما فئات محددة من الأجـراء تـشكل        : المشمولين بالحماية أن يتضمنوا   
و فئات محددة مـن     على الأقل من مجموع الأجراء، أ     % ٥٠بمجموعها  

علـى الأقـل مـن مجمـوع        % ٢٠السكان المنتجين تشكل بمجموعها     
  .المقيمين، أو كل المقيمين الذين لا تتعدى مواردهم حدوداً مرسومة

  
يلاحظ عدم التكامل بين مشاريع القوانين الاجتماعيـة بخـصوص          ) ٢

  :السياسة التشريعية
التـشريعي  من استعراض مشاريع القـوانين المحالـة إلـى المجلـس            

الفلسطيني يمكننا ملاحظة أنها ضرورية للمجتمع الفلسطيني فـي ظـل           
وقـد جـاءت   . الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها     

هذه المشاريع لتنظم مجالات محددة مثل مشروع قانون العمل الفلسطيني          
بات الذي ينظم التشغيل في فلسطين، ويقدم الحماية للعامل في حالة إصا          

أمـا مـشروع    . العمل والأمراض المهنية، وينظم مكافأة نهاية الخدمـة       
                                                        

 سلمان عبد الملك، عامر، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة، الجـزء                ٨١
  .٤٥٧الأول، مرجع سابق، ص 



  ٧١

قانون الصحة العامة الذي يضع المقاييس الكفيلة بحماية صحة الإنسان،          
ومشروع . وينظم الخدمات الصحية، وقد يلزم العاملين بالتأمين الإلزامي       

 ـ           ي قانون التأمين والمعاشات الذي ينظم كيفية تحصيل معاش التقاعـد ف
المؤسسات العامة، كما يـنظم المكافـآت والتعويـضات فـي الجهـاز             

  . الحكومي
  

ويمكن ملاحظة أن تلك المشاريع جاءت متزامنة مع مـشروع قـانون             
المقدم من قبل مجلس    ) قانون الضمان الاجتماعي  (التأمينات الاجتماعية   

الوزراء، وغير خاف على القارئ العلاقة الوثيقة ما بين مشروع قانون           
إذ رأينـا مـن     . لتأمينات الاجتماعية ومشاريع القوانين المذكورة أعلاه     ا

خلال الفصل التمهيدي أن قائمة المخاطر التي يغطيها قـانون الـضمان       
، تشمل عادة إصابات العمل والأمراض      )التأمين الاجتماعي (الاجتماعي  

، والبطالة، وكذلك دفع تعويضات     ٨٢المهنية، والشيخوخة والعجز والوفاة   
  .ئليةعا
  

وبقراءة سريعة لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية نرى أن المـشرع          
تأمين إصابات العمل وأمـراض المهنـة،       : قصد منه تنظيم موضوعين   

).  مـن المـشروع    ٢حسب المـادة    (وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة     
وقضى المشروع بأن القـانون لا يـسري علـى العمـال والمـوظفين           

  .٨٣قانون التأمين والمعاشاتالمشمولين بأحكام 
  
  

                                                        
، والمنـشور في  ١٩٧٨لـسنة  ) ٣٠(ماعي رقم   راجع القانون الأردني المؤقت المتعلق بالضمان الاجت       ٨٢

  .١٦/١٠/١٩٧٨بتاريخ ) ٢٨١٦(الجريدة الرسمية الأردنية عدد 
  . أي على الموظفين المشمولين بقوانين التقاعد في الضفة الغربية وقطاع غزة٨٣
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  :ونستنتج من أعلاه ما يلي
أنه لا يوجد سياسة مدروسة بخصوص القـوانين الاجتماعيـة،           •

وخير دليل على ذلك اختلاف الجهة المقترحـة لمـشروع قـانون            
التأمين والمعاشات المقدم من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي         

أمينات الاجتماعية المقدم من    عن الجهة المقترحة لمشروع قانون الت     
مجلس الوزراء في السلطة الفلسطينية، وهذين المشروعين عالجـا         

كمـا أن هنـاك غيـاب       . نفس الموضوعات لكن بأحكام متضاربة    
لسياسة تشريعية مدروسة بخصوص مـشروع قـانون التأمينـات          
الاجتماعية، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجتمع الفلسطيني،         

  .هات الحديثة في مجال الضمان الاجتماعيوالتوج
أثّر اختلاف الجهة المقترحة للتشريع فـي مـضمون القواعـد             •

القانونية في كل من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، ومـشروع    
مع العلم أنهما يتناولان تنظيم قواعد قانونية واحـدة،         . قانون العمل 

  .لقانونولا يعقل التباين الكبير بين قواعد مشروعي ا
غياب دراسة اقتصادية لجدوى مشاريع القوانين في حالة التطبيق          •

  .العملي لها، خاصة بالنسبة إلى مشروع قانون التأمين والمعاشات
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  الخلاصـة
  

اتضح من خلال البحث أن قوانين الضمان الاجتمـاعي تتطلـب عـادة         
الإشراف وتنظيم تأمين المخاطر المختلفة     وجود مؤسسة تقوم  بالإدارة و     

التي يغطيها القانون، ووجود صندوق للمؤسسة تُدفع إليـه الاشـتراكات         
الشهرية من المستفيدين، وتُصرف منه المبالغ المستحقة لهم فـي حالـة            

واتضح من خـلال دراسـة النظـام القـانوني          . توفّر شروط استحقاقها  
ن الاجتماعي حسب هـذا المفهـوم   الفلسطيني أنه لا يوجد  قانون للضما 

أعلاه، لكن نجد بعض الحماية للعاملين في القطاعين العام والخاص في           
الخ، وهي القـوانين    .. قوانين العمل والصحة والتقاعد والخدمة المدنية       
  .السارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية

  
 قاصرة عـن    ورأينا أن القوانين السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة        

تقديم الحماية اللازمة للعاملين في فلسطين بشكل عام، والقطاع الخاص           
فتعد الحماية غير مؤسسة أو منظمـة أو متكاملـة، ممـا          . بشكل خاص 

يؤدي في كثير من الأحيان إلى إبقاء قطاع من العاملين بـدون حمايـة،      
توظّف أقل من خمـسة     (كالعمال الذين يعملون في مؤسسة غير منتظمة        

  .أو العاملين بعقود خاصة في القطاع الحكومي) عمال
  

ولاحظنا أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد أولت القـوانين الاجتماعيـة           
أهمية، وأصدرت عدة قرارات أدخل معظمها تعـديلات علـى قـوانين           
سارية لمعالجة مسائل عاجلة، وهناك عـدة مـشاريع قـوانين تعـالج             

ويتمثل التحول الإيجـابي    . اعد والصحة مواضيع اجتماعية؛ كالعمل والتق   
في إحالة مجلس الوزراء لمشروع قانون التأمينـات الاجتماعيـة إلـى            
المجلس التشريعي، لكن المشروع لا يغطي إلا تأمين إصـابات العمـل            

وعلى عكس قـوانين    . والأمراض المهنية، وتأمين الشيخوخة والمرض    
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تأمين البطالة والمرض   الضمان الاجتماعي المقارنة، لم ينظم المشروع       
والتعويضات العائلية، وهذه التأمينات هامة جداً للشعب الفلسطيني كـان          

صحيح أن تنظيمها يتطلب تكاليف مالية إضـافية        . من المفضل تنظيمها  
من جانب الدولة والمستفيدين وأصحاب العمل، لكن كان بالإمكان تنظيم          

حيث يتم تطبيقها حسب    تأمينات البطالة والمرض والتعويضات العائلية ب     
  .جدول زمني معين كما هو الحال في قوانين الأردن ومصر ولبنان

  
ولاحظنا من دراسة مشروع قانون التأمينـات الاجتماعيـة ومـشاريع           
القوانين الاجتماعية الأخرى غياب سياسة تشريعية واحدة ومتكاملة على         

ف بين قانونين،   مستوى عائلة القوانين الاجتماعية، فالحكم الواحد قد يختل       
علماً بأنه أمامنا فرصة لتبنـي سياسـة تـشريعية واحـدة ومتكاملـة              

المحالة -واتضح أيضاً من مقارنة مشاريع القوانين المقترحة        . ومدروسة
 بالقوانين السارية أنها، في بعـض المجـالات،         -إلى المجلس التشريعي  

وظهر هذا بشكل خاص من خـلال مقارنـة         . تقدم حماية أكثر وأفضل   
مقدار التعويض الذي يحصل عليه المصابون في حوادث العمل ما بـين           
قانوني العمل المطبقين في الضفة الغربية وقطـاع غـزة، ومـشروعي       

وكقانونيين، لا يسعنا إلا التنبيه إلى      . قانون العمل والتأمينات الاجتماعية   
هذا الأمر على أساس أن الاقتصاديين والمختـصين الاجتمـاعيين هـم        

على وضع السياسة التشريعية المناسبة في هذا الخصوص، لكـن         الأقدر  
هدفنا هو التنبيه إلى ضرورة تبني سياسة تشريعية مدروسة تُقـرر فـي         
ضوء الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها الـشعب         

ويجب على مشرع القوانين الاجتماعية الأخذ بعين الاعتبار        . الفلسطيني
دولية والاتجاهات الحديثـة فـي مجـال قـوانين الـضمان            المعايير ال 

الاجتماعي، وتجنب السلبيات التي ظهرت في تلك الـدول مـن خـلال             
  .الممارسة العملية
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وأخيراً بالرغم من أن قوانين الضمان الاجتماعي لا تنظم المـساعدات           
الاجتماعية والمنح التي تقدمها الدولة إلى فئة معينة من المـواطنين، إلا            

ن التفكير في إيجاد صناديق لدعم أسر الأسرى والشهداء والمـصابين           أ
إذ من الواجب علينا تكريم من      . من أبناء الشعب الفلسطيني لهو أمر هام      

قدموا لنا حياتهم وحريتهم وعافيتهم في سبيل تحقيق حلم كل فلـسطيني            
في التحرر من الاحتلال، خاصة أن المسيرة مستمرة إلى غاية تحقيـق            

  .لهدفهذا ا
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  خمس قضايا رئيسية في الضمان الإجتماعي
  
  

  • جميل هلال

                                                        
  ).ماس( باحث، معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني •
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سأركّز في ورقتي على الجانب المفاهيمي أكثر من الجانـب القـانوني            
وفي هذا الإطار يوجد خمس     . الذي تناوله الأستاذ فراس ملحم في ورقته      

  :ايا أساسية تحتاج إلى نقاش في موضوع نظام الضمان الاجتماعيقض
  

  .مسوغات وجود نظام ضمان اجتماعي: القضية الأولى
هنا نحتـاج إلـى   . أو ما هو الهدف أو الدافع لوجود الضمان الاجتماعي  

وأعتقـد أن غيـاب   . صياغة فلسفة معينة للإجابة على هذه التـساؤلات       
وضوع الضمان الاجتماعي التي تحدث عنها      وتعدد الجهات التي تتولّى م    

الأستاذ فراس لها علاقة بغياب فلسفة معينة توجه عملية سن وتـشريع             
  .القوانين

  
طبعاً ظهرت فلسفات عديدة حول الضمان الاجتماعي تأثّرت بـالظروف        

القضية الأساسية بالنـسبة    . التي أحاطت بظهور هذه القوانين في كل بلد       
ه لأول مرة تقام سلطة وطنية فلسطينية، وهذه الـسلطة         لنا كفلسطينيين أنّ  

تسعى للتحول إلى دولة، ونأمل أن تكون هذه الدولة دولة عصرية، بمـا             
يعنيه ذلك من أن يكون لها دور تنموي وأن تنطلق من ترسـيخ مفهـوم    

وما أود التنبيه لـه هـو أنّنـا         . المواطنة بما تعنيه من حقوق وواجبات     
لسطيني في الضفة الغربية والقطاع، لكن مفهـوم        نتحدث عن الوضع الف   

الشعب الفلسطيني أوسع من ذلك بكثير فيوجد هناك لاجئـون وشـتات            
وبالتالي يجب عند وضع التشريع عدم حرمـان الفلـسطينيين          . وغيرها

الذين حالت وتحول سياسة إسرائيل الإحتلالية دون وجودهم على أرض          
أو على الأقل التأكيـد أن هـذا        فلسطين من الاستفادة من هذا الضمان،       

  .سيكون حق طبيعي لهم
  

أغلب مفاهيم الضمان الاجتماعي المعمول بها تتمحـور حـول حمايـة            
طبيعية كتلك التي تتعلّق بدورة     . المواطن من مخاطر متوقّعة أو طبيعية     
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الحياة كالولادة والأمومة والمرض والوفاة، والمتوقّعة مثـل الحـوادث          
وتتمحور جميعها حول تغطية    .  المرض والبطالة  سواء حوادث العمل أو   
  .حاجات أساسية للإنسان

  
  البرامج التي يشملها نظام الضمان الإجتماعي: النقطة الثانية

النقطة الثانية هي حول البرامج التي يمكن أو يجـب أن يـشملها نظـام     
وهذه يمكن تحديـدها إنطلاقـاً مـن الإمكانيـات          . الضمان الاجتماعي 

لأوضاع السياسية والاقتصادية، إضافة إلى تحديـد طبيعـة         المتوفّرة وا 
لكن عادة تشمل برامج الضمان الاجتماعي التـأمين        . المجتمع الذي نريد  

الصحي، حماية الشيخوخة، التقاعد، إصابات العمل وأمـراض المهنـة،       
مخصصات الطفولة والأمومة، الإعانات التي تقدم إلى ذوي الاحتياجات         

عاقين والأرامل والأيتام، ومساعدات ذوي الدخل المتدنّي       الخاصة مثل الم  
وقد ذكرت البطالة أخيراً لأن     . ، وأخيراً البطالة  )تحت خط الفقر الوطني   (

التأمين ضد البطالة مرتبط بشكل أساسي بالإمكانيات المتوفّرة ودرجـة          
ويترتّب على تعدد هذه النشاطات أن على المشرع أن         . النمو الإقتصادي 

  .لأولويات ويحدد الجوانب التي يجب أن يغطيها في البدايةيضع ا
  

           من الممكن أن نضع قوانين تشمل جميع هذه البرامج، علـى أن لا يـتم
وأقتـرح  . تطبيقها دفعة واحدة، وإنما على دفعات وفقاً لتطور الإمكانات        

أن تكون هذه الأولويات إلزامية، بمعنى أن تصدر بموجب قانون، بحيث           
أمين الصحي إلزامياً لجميع المواطنين، وأن يكون نظام ضـمان  يكون الت 

.  إلزامياً، وكذلك إصابات العمـل المهنيـة        )صندوق التقاعد (الشيخوخة  
ويبقى المساعدات أو الإعانات الإجتماعية التي تتولاها مؤسسات خيرية         

برأيي يمكـن أن يـرد بهـا        . بالإضافة إلى وزارة الشؤون الإجتماعية    
أساس نظام الضريبة السلبي، والذي يعتمد على خط الفقـر،     تشريع على   
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بحيث أن من يقع فوق خط الفقر يدفع ضرائب تصاعدية ومن يقع تحت             
  .خط الفقر تعطى له قيمة ما يوصله إلى ما فوق خط الفقر

  
  تمويل أنظمة الضمان الإجتماعي: النقطة الثالثة

ع الأول نظـام    يوجد نوعان من تمويل نظام الضمان الإجتماعي، النـو        
 مثل التأمين الصحي؛ كلّ الأفراد يساهمون من خـلال    الإشتراك المباشر 

نفس الـشيء   . اشتراك معين يذهب إلى الصندوق ويمول الرعاية الطبية       
بالنسبة للتقاعد، فالعامل يشارك بمساهمة معينة وكذلك رب العمل الـذي         

يكـون فيهمـا    وهذان البرنامجان   . عادة يدفع الضعفين أو مرة ونصف     
التمويل مباشرة من الإشتراكات التي يجب أن تكون إلزاميـة، باسـتثناء    
الفئات التي تقع تحت خط الفقر والتي تتولى موازنة الدولـة أو هيئـات              

  .معينة تسديد الإشتراكات بالنيابة عنها
  

الصيغة الثانية من تمويل الضمان الاجتماعي هي بواسـطة الـضرائب           
ير المباشرة، ويغطّي هذا النوع من التمويل خدمات        بنوعيها المباشرة وغ  

. المساعدات وإعانات العائلات الفقيرة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة       
وتقوم الدولة في هذا الخصوص بعملية إعادة توزيع المـوارد لـصالح            

  .الفئات الأفقر والأشد حاجة من خلال الضرائب التصاعدية وغيرها
  

  دار برامج الضمان الإجتماعيكيف ت: النقطة الرابعة
النقطة الرابعة التي يجب مراعاتها عند التشريع هي كيف تدار بـرامج            

يوجد اجتهادات واتجاهات مختلفة حول كيفية إدارة       . الضمان الاجتماعي 
الضمان الإجتماعي، فقد تكون إدارتها من قبل الدولـة أو مـن خـلال              

والصيغة . ئات مستقلّة هيئات عامة، أو أن تدار من خلال صندوق أو هي         
المفضلة دائما هي التي تعطي ثقة للمواطن الـذي يـشارك فـي هـذه               
المرافق بأن أمواله ومساهماته سوف تستثمر لصالحه ولصالح أسـرته           
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فكثيراً ما يحدث، وخاصة فـي دول العـالم         . وأن كافة حقوقه محفوظة   
 سـبيل  فعلـى . الثالث، تصرفٌ أو تلاعب من قبل الدولة بهذه الصناديق    

 مليون دولار تقريبـاً نقـص فـي صـندوق           ١٥٠المثال هناك حوالي    
ويجـب  . التأمينات والمعاشات في قطاع غزة ولا أحد يدري أين ذهبت         

أن تشرع حماية لهذه الصناديق من أي تلاعب خـصوصاً أن إيـرادات         
  .هذه الصناديق هي من جهد المواطن نفسه

  
ك ثلاث اقتراحـات أو ثـلاث       هنا: نفس الشيء بالنسبة للتأمين الصحي    

فإما أن يكون هناك تأمين صـحي واحـد         . صيغ لإدارة التأمين الصحي   
يتبع وزارة الصحة ويشترك فيه الجميع إلزامياً وتقـوم وزارة الـصحة            

وإما أن يكـون    . بشراء الخدمات من القطاع الخاص أو الهيئات الأهلية       
بالاشتراك فـي أحـد   هناك صناديق متعددة بحيث يكون المواطن ملزماً       

صناديق الضمان الصحي ويصرف له سواء في القطـاع الحكـومي أو            
والصيغة الثالثة أن يكون هنـاك صـندوق واحـد          . الخاص أو الأهلي  

  .ويعطى للمواطن الحق في اختيار جهة العلاج ضمن تسعيرة معينة
  

  تنظيم عملية رعاية الفئات ذات الإحتياجات الخاصة: النقطة الخامسة
ج الفئات ذات الاحتياجات الخاصة، تحديـداً المعـاقين والأمومـة           تحتا

فمثلاً تفرض القوانين في دول كثيرة على       . والطفولة، إلى قوانين خاصة   
المرافق العامة والبنايات أن يكون فيهـا تـسهيلات إلزاميـة للمعـاقين         
حركياً، ويستطيع المعاق أو اتحاد المعاقين الشكوى على الجهة التـي لا            

وإشارتي للمعاقين بشكل خـاص تعـود لأن       . ر خدمة خاصة للمعاق   توفّ
تاريخنا النضالي ولّد نسبة غير بسيطة من المعاقين ومن حـقّ هـؤلاء             
على المجتمع وعلى الدولة أن توفّر لهم الرعاية، كذلك من حـقّ أسـر              

فأغلـب  . الشهداء والأسرى أيضاً أن يكون لها ما يضمن الحياة الكريمة         
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نين تقوم بإكرام فئات من المواطنين نظراً لما قـدموه مـن            الدول والقوا 
  .خدمات جليلة للبلد

  
بالنسبة لمساعدة الفئات ذوي الدخل المحدود ذكرنا أنها تكون بالأسـاس           
من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ضـمن نظـام ضـرائب            

  .سلبي تصاعدي
  

حتى لا نقـوم    وبخصوص البطالة أنا أفضل أن تترك في الوقت الحالي          
بقفزات سريعة، لكن من الممكن أن يتم سن قانون في الوقـت الحـالي              
ويترك تطبيقه لحين تتوفر موارد كافية أو نهوض اقتـصادي، ويتـرك            

  . للهيئات التنفيذية تحديد متى يبدأ تطبيق هذا القانون



  ٨٥

 



  ٨٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكونات نظام الضمان الإجتماعي
  
  

  •ربحي قطامش 
  

                                                        
  .ديموقراطية وحقوق العاملين مركز ال– محامي ومدير وحدة القانون •
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  ٨٨

بداية لا بد من التأكيد أن موضوعه التأمينات الاجتماعية، أو الـضمان            
الاجتماعي في فلسطين، بقيت دون معالجة شمولية في إطـار قـانون            
التأمينات، لاعتبار موضوعي كون المرجعيات القانونية فـي الـضفة          

بب الغربية وقطاع غزة لم يجر عليها أي تطوير أو تعديل أو تشريع بس            
  .١٩٦٧الاحتلال الإسرائيلي عام 

  
هذا الفراغ القانوني بخصوص التأمينات الاجتماعية ولّد حاجة ملحـة           
في المرحلة الراهنة، مرحلة ما بعد السلطة الوطنية الفلسطينية، لتشريع          
رزمة قوانين اجتماعية في مسعى لإيجاد حمايـة قانونيـة للمـواطنين      

ص، بعدما صدر قـانون الخدمـة   العاملين، وخصوصاً في القطاع الخا    
 بما يوفره من حماية قانونية للعاملين فـي القطـاع     ١٩٩٨المدنية لعام   
  .الحكومي

  
وتعتبر محاولة الباحث المحامي فراس ملحم محاولـة جديـة لقـراءة            
الإطار القانوني المبعثر والموزع على العديد من القوانين التي تضمنت          

تـي تغطّيهـا قـوانين التأمينـات        معالجة مجزوءة لبعض المخاطر ال    
لـسنة  ) ٣(الاجتماعية في العديد من الدول العربية، أو الاتفاقية رقـم           

 بخصوص المستويات الأساسية للتأمينات الاجتماعية التي أقرت        ١٩٧٠
، أو الاتفاقية الدولية التـي      ٢٧/٣/١٩٧١في مؤتمر العمل العربي في      

تي دخلت حيز التنفيـذ      وال ٤/٦/١٩٥٢اقرها مؤتمر العمل الدولي في      
  .٢٧/٤/١٩٥٣في 

  
كما أن هذه الدراسة تشكّل خطوة هامة وضرورية كونها تتناول الإطار           
القانوني للضمان الاجتماعي، مما يساعد المـشرع الفلـسطيني علـى           
الاستفادة من المرجعيات القانونية المتوفّرة في الواقع الفلـسطيني فـي           

القـانوني متـشابك ومتعـدد      الضفة وقطاع غزة، وخاصة أن الإطار       
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وهذه الخصوصية هي أحد أهم مشكلاته، حيث نجد مصادر         .  المصادر
انتدابية، ومصرية، وأردنية، وأوامر عسكرية إسرائيلية، مما يعني عدم         
توفّر تشريع موحد مركزي أو قانون موحد لكـل المـواطنين بغـض             

قـانون  (وفقدان إطار قانوني متجـانس    . النظر عن توزيعهم الجغرافي   
تنظّم وتدير المخاطر التـي يـنص       ) مؤسسة(أو  ) للتأمينات الاجتماعية 

عليها قانون التأمينات الاجتماعية يخلق حالـة مـن فقـدان التـوازن             
المعرفي، وصعوبات جدية في إثارة نسق من المسوغات الاجتماعيـة          
في ظلّ عدم الاسـتقرار الـسياسي والاقتـصادي ومـستوى البنيـة             

  .متخلّفة ومحتجزة التطورالاقتصادية ال
  

عند الحديث عن قانون التأمينات الاجتماعية في الواقـع الفلـسطيني،           
نأمل أن لا يتكرر ما جـرى مـع مـسودة مـشروع قـانون العمـل           
الفلسطيني، حيث تم طرح عدة مسودات في آن واحد مما خلـق حالـة    

وحتى الآن يوجـد نـصين أو مـسودتين مختلفـين           . إرباك للمهتمين 
مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، نأمل أن يتم صياغتها أو توحيدها          ل

في نص واحد كي تتمكّن الجهات المهتمـة مـن إبـداء الملاحظـات              
والتوصيات بغرض تطوير هذه المـسودة وصـولاً لقـانون تأمينـات        

  .اجتماعية متطور ويغطّي أهم المخاطر الاجتماعية
  

لاجتماعية هو توفير الأمان الاقتصادي     إن الهدف من قانون التأمينات ا     
المستقبلي والحماية القانونية والمادية للعاملين فـي القطـاع الخـاص           
أساساً، وذلك عبر تشريعات شمولية وتكاملية مـع القـوانين الأخـرى     

  .وبشكل خاص قانون العمل والعمال
  

وحتّى لا نكرر ما ورد في قانون العمل والعمال من حمايـة لـبعض              
ر وكذلك ما ورد في بعض النصوص الموزعة علـى قـوانين            المخاط
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أخرى، دعونا نعود إلى الاتفاقية الدولية حول التأمينـات الاجتماعيـة           
، والتي شملت كلاً مـن      ١٩٥٢وفق ما اقره مؤتمر العمل الدولي عام        

  :المخاطر التالية
  البطالة .١
  الشيخوخة .٢
   إصابات العمل .٣
  المرض  .٤
  الأعباء العائلية .٥
  العجز .٦
  مةالأمو .٧
  )حقوق الخلف(الوفاة  .٨

ونظراً للإمكانيات الاقتصادية المتفاوتة، تمت الموافقة على أن تلتـزم          
  :كل دولة بثلاثة من التأمينات الأساسية التالية على الأقل

  البطالة  .١
  الشيخوخة .٢
  إصابات العمل .٣
  العجز .٤

والمخاطر أعلاه، على اختلافها، توصل لنتيجة واحدة هي تأمين دخـل           
لغ مالي دفعة واحدة؛ أي توفير عناصر مساعدة للأمـن          متواصل أو مب  

الإقتصادي، والحماية من خطر الفقر وفقدان دخـل شـهري للعامـل            
أي أن فلسفة المشرع    . وأسرته، وهذا بمثابة أكبر خطر يواجه الإنسان      

وحكمته من تشريع قانون التأمينات الإجتماعية تظهر من خلال اختيار          
لتأمينات، حيث يتم التركيز على المخـاطر       نوعية المخاطر المشمولة با   
  .الأساسية ووضعها كأولويات
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 بخـصوص   ١٩٧١لـسنة   ) ٣(بينما أوصت الإتفاقية العربيـة رقـم        
  :التأمينات الإجتماعية بأن تشمل التأمينات الاجتماعية ما يلي

  .إصابات العمل وأمراض المهنة .١
  .المرض .٢
  .الأمومة .٣
  .العجز .٤
  .الشيخوخة .٥
  .الوفاة .٦
  .البطالة .٧
  .المنافع العائلية .٨

ودعت الاتفاقية إلى وجوب أن تشمل التشريعات الوطنية إثنتين علـى           
الأقل من المخاطر المذكورة في الاتفاقية، وأعطت الحق للـدول فـي            

  :إستثناء تطبيق التأمينات على بعض الفئات، وذلك
في حال عدم الانتظام فـي العمـل، تخلّـف مـستوى البنيـة               )١

  .الاقتصادية
ر دخل لمؤسسة التأمينات بمـا فـي ذلـك جمـع            صعوبة توفي  )٢

  .الاشتراكات من العمال وأصحاب العمل
الكلفة الإدارية المرتفعة الناتجة عن تطبيـق قـانون التأمينـات           )٣

  .الاجتماعية
ولم تحدد الاتفاقية المخاطر التي يتوجب علـى القـوانين الوطنيـة أن             

ي اثنـين مـن     تشملها، وتركت الباب مفتوحاً أمام المشرع في اختيار أ        
  .المخاطر بغض النظر عن درجة الأهمية بالنسبة للعامل

مثل هذا الواقع الدولي والعربي مضى عليه عقود من الـزمن، جـرى         
  .خلالها تطورات هائلة لا بد للمشرع الفلسطيني أن يأخذها بالاعتبار
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  :القضايا التي لا بد من التنبه لها
  

ماعية كمرجعية موحدة في المناطق      لا يوجد نظام للتأمينات الاجت     :أولاً
الفلسطينية، مما يعقّد العمل والإلمام بالمرجعيات القانونية، ويعني فقـد          
أي تراكم للخبرات في إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية كأحـد أهـم        

  :عناصر نجاح مشروع التأمينات، وهذا يقودنا للإهتمام بما يلي
  
الإجتماعيـة عـن الـسلطة       ضرورة استقلالية مؤسسة التأمينـات       -

التنفيذية، وضرورة أن تتحلّى بصفة اعتبارية لما لذلك من أثر إيجـابي          
وعكس ذلك يعني إثارة الـشكوك والتخوفـات لـدى       . على المشتركين 

قطاع واسع من المواطنين على مصير حقوقهم المالية في ظلّ الواقـع            
  . الحالي

  : يجب أن نشمل مصادر التمويل-
  .لعمل والعمالاشتراك أصحاب ا •
  .حصيلة أموال مستمرة للصندوق •
  .مبالغ شراء مدة خدمة سابقة •
  .الغرامات والفوائد المستحقة •
  .الإعانات والهبات •
  .نشاط الصندوق •

  
يثار نقاشات وتطرح آراء عن تحرير السلطة من مسؤولية المـساهمة           

). السلطة والمؤسسة (في صندوق التأمينات، وربط ذلك بالعلاقة ما بين         
نا نود التأكيد على أنّه لا يجوز إعفاء الدولة من مسئوليتها الماليـة             وه

باعتبارها أحد أهم مصادر التمويل لما لها من وظائف إجتماعية تشمل           
عشرات الآلاف من المواطنين الذين يساهمون في دفع مستحقّات مالية          
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تذهب إلى ميزانية الدولة وتردها الأخيـرة علـى شـكل مـساعدات             
  .مالية عبر مؤسسة التأمينات الاجتماعيةوضمانات 

 الإمكانات الاقتصادية والقدرة على تغطية المخاطر الأساسية التـي          -
وعادة ما تساق حجـة ضـعف       . نصت عليها الاتفاقية الدولية والعربية    

الإمكانيات لتبرير عدم تغطية المخاطر الأساسية التي نـصت عليهـا           
تخدم مسودة قانون التأمينات الاجتماعية     وتس. الاتفاقية الدولية والعربية  

الفلسطينية ذات المسوغ لتبرير عدم تضمين القانون المخاطر الأساسية         
  .وفي مقدمتها البطالة

  
 عدم تجانس وتكامل النظام القانوني في الضفة الغربيـة وقطـاع      :ثانياً
  :غزة

ين إن التشريعات الاجتماعية كل متكامل، ومن غير الصائب سن القوان         
بشكل منفرد في فترات زمنية متباعدة، الأمر الذي من شأنه خلق حالة            
من عدم التكامل إضافة إلى وجود تناقضات وأخطاء يكون لها نتـائج            
. سلبية على المواطن والمشرع كما حصل في قانون الخدمـة المدنيـة           

ومن الأفضل التعامل مع التـشريعات الاجتماعيـة كرزمـة واحـدة            
اص قانون العمل والعمال والتأمينـات الاجتماعيـة        متكاملة، وبشكل خ  

  .بحكم المساحة الواسعة المشتركة بين القانونين
  

إن مسودة قانون التأمينات الإجتماعية الفلسطيني لا تتضمن المخـاطر          
البطالة، التعويضات العائلية، الأمومـة، التـأمين الـصحي         (الأساسية  
ساساً متضمنة جزئياً فـي     ، والحديث يدور عن مخاطر هي أ      )الإلزامي

القوانين الأخرى مثل قانون العمل الذي ينص علـى مكافـأة الخدمـة             
والمرض وإصابات العمل والوفاة في مكان العمـل والعجـز الكلـي            

  .والجزئي
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صحيح أن قانون التأمينات الاجتماعية يتناول المخاطر بشكل كلي، ولا          
يرات الهائلة التي مست    بد من الأخذ بعين الاعتبارات التطورات والمتغ      
  .حقوق العاملين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  
فالسلطة مدعوة لإعادة ترتيب سلّم أولوياتهـا بمـا يعـزز المكاسـب             
الاقتصادية ويضمن حقوق القطاعات الأوسع في المجتمع الفلـسطيني،         
تعزيزاً للمواطنة والحقوق المدنية باعتبارها جزء من نسيج أي مجتمع          

) الأمان الاقتصادي (مدني ديمقراطي، ولما لذلك من آثار عظيمة تمس         
للعاملين في القطاع الخاص، مع ضرورة عدم استثناء أي فئة عاملـة            
كما هو عليه الحال في قانون العمل الحـالي الـذي يـستثني عمـال               

  .الزراعة و خدم المنازل
  

المرحلـة  ومن الصائب أن يتم سن القوانين الاجتماعية الأخرى فـي           
الراهنة وصولاً إلى صياغة تكاملية متجانسة لكلّ القوانين الاجتماعيـة          

  :مثل
  .  قانون صندوق أسر الشهداء والأسرى والجرحى-
  . قانون الصحة العامة-
  . قانون رعاية وتأهيل المعاقين-
  . قانون التأمينات والمعاشات-
  . قانون كبار السن-
  

ر حماية  أفـضل، وإن كانـت مجـزوءة،     أن القوانين النافذة توفّ  :ثالثاً
للعاملين في القطاع الحكومي مقارنة بوضـع العـاملين فـي القطـاع        

  .الخاص
والمخاطر التي تغطيها بعض القوانين لا تشمل أهـم المخـاطر، ممـا       
يستلزم التفكير جدياً في تضمين هذه المخاطر فـي قـانون التأمينـات             
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خاطر الأساسية حيز الحماية    الاجتماعية ووضع خطّة زمنية لإدخال الم     
القانونية بشكل متدرج وعدم ترك الأمر لعنصر المجهول أو لرغبـات           

  :أية جهة تنفيذية، ومن أهم هذه المخاطر
البطالة والتي تتراوح في المجتمع الفلسطيني في الضفة وقطـاع    -

  %.٢٠ - ١٢غزة من 
 الشيخوخة، وهي مرحلة إلزامية في حياة المواطن تشكّل هاجساً         -

  .مرعباً في ظلّ عدم توفّر دخل شهري أو تكافل أسري
المنح العائلية، لما لها من أهمية في دعم الأسـر الفقيـرة ذات              -

الدخل المتدنّي دون خطّ الفقر، وما تتركه من آثار علـى سياسـات             
 .تنظيم الأسرة
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  :المراجع
  
إصابات العمـل بـين قـانون العمـل         . الظاهر، محمد عبد االله     .١

جتماعي، فقهاً قضاء واجتهـاداً، عمـان، المكتبـة         والضمان الا 
  . ١٩٩٤الوطنية، 

الظاهر، محمد عبد االله، مكافأة الخدمة بين قانون العمل وقانون            .٢
الضمان الاجتماعي، فقهاً تشريعاً اجتهـاداً، عمـان، المكتبـة           

  . ١٩٩٣الوطنية،
الصبيحي، سليمان، توجهات وتغييـرات حديثـة فـي أنظمـة             .٣

، "دراسة غير منشورة  "جتماعي في الدول الأوروبية     الضمان الا 
  .١٩٩٧عمان، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، 

هلال، جميل وآخرون، نحو نظام ضمان اجتماعي في الـضفة            .٤
  الغربية وقطاع غزة، القدس، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية 

 فـي    حامد، أسامة والبطمة، سامية، صناديق التأمين الـصحي         .٥
: أماكن العمل في الضفة الغربية وقطاع غـزة، رام االله، مـاس           

  .١٩٩٧معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، 
حمدان، حسين عبد اللطيف، الضمان الاجتماعي فلسفة وتطبيق،          .٦

  .١٩٨٦  الدار الجامعية،: بيروت
سلمان عبد الملك، عامر، الضمان الاجتماعي في ضوء المعايير           .٧

ولية والتطبيقات العملية، الجزء الثاني، بيـروت، منـشورات         الد
  .١٩٩٨الحلبي الحقوقية، 

 سلمان عبد الملك، عامر، الـضمان الاجتمـاعي فـي ضـوء          .٨
المعايير الدولية والتطبيقات العمليـة، الجـزء الأول، بيـروت،         

  .١٩٩٨منشورات الحلبي الحقوقية، 
ماعي، الإسـكندرية،   منصور، محمد حسين، قانون التأمين الاجت       .٩

  .١٩٩٦منشأة المعارف، 



  ٩٧

عبيدات، عوني محمود، شرح قـانون الـضمان الاجتمـاعي،            .١٠
  .١٩٩٨عمان، دار وائل للطباعة والنشر، 

  
  :المصادر

  
  .الجريدة الرسمية الأردنية .١

  ١٩٥٩لسنة ) ٣٤(قانون التقاعد الأردني رقم  •
   ١٩٦٠لسنة ) ٢١(قانون العمل الأردني رقم  •
  ١٩٧٨لسنة ) ٣٠(ان الاجتماعي الأردني رقم قانون الضم •
  ١٩٥٩لسنة ) ٣٤(قانون التقاعد الأردني رقم  •

  
  .الوقائع الفلسطينية، الحقبة الانتدابية .٢

   ١٩٤٤لسنة ) ١(قانون التقاعد الانتدابي رقم  •
  ١٩٤٣لسنة ) ١٥(قانون صندوق الادخار رقم  •

  
  .الوقائع الفلسطينية، الحقبة المصرية .٣

   ١٩٦٤لسنة ) ٨(لمعاشات رقم قانون التأمين وا •
 بشأن إنشاء صـندوق للتـأمين       ١٩٥٤لسنة  ) ٣١١(الأمر رقم    •

  والادخار 
  .الوقائع الفلسطينية، السلطة الوطنية الفلسطينية .٤

  ١٩٩٨لسنة ) ٤(قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  •
 القاضـي بتـشكيل مجلـس إدارة        ١٩٩٥لسنة  ) ٧(القانون رقم    •

  .اتصندوق التأمين والمعاش
، القاضي بتعـديل بعـض أحكـام        ١٩٩٦لسنة  ) ٤(القانون رقم    •

  .١٩٦٤قانون التأمين والمعاش لسنة 



  ٩٨

 بـشأن تقاعـد محـامي فلـسطين         ١٩٩٨لسنة  ) ١(نظام رقم    •
  .النظاميين

 بشأن تـشكيل المجلـس الأعلـى        ١٩٩٩لسنة  ) ١(مرسوم رقم    •
  .للطفولة والأمومة

  .موسوعة التشريع المصرية .٥
  ١٩٧٥لسنة ) ٧٩(ماعي المصري رقم قانون التأمين الاجت •
  .موسوعة التشريع اللبنانية .٦
  .مجموعة المناشير والأوامر والتعيينات الإسرائيلية .٧

بـشأن تعـديل أحكـام      ١٩٧٦لسنة  ) ٥٣٦(الأمر العسكري رقم     •
  قانون العمل المطبق في غزة

 بـشأن الإجـازات    ١٩٨٥لـسنة   ) ١١٣٣(الأمر العسكري رقم     •
  .لعمل الأردنيالمرضية تعديل على قانون ا

 في قطاع غزة، والأمر     ١٩٧٨لسنة  ) ٥٧٥(الأمر العسكري رقم     •
 في الضفة الغربية باسـم أمـر        ١٩٧٨لسنة  ) ٧٤٦(العسكري رقم   

  بشأن الخدمات الصحية
 بشأن التأمين الإلزامي    ١٩٧٦لسنة  ) ٥٣٦(الأمر العسكري رقم     •

  ).قطاع غزة(
 الإلزامي   بشأن التأمين  ١٩٧٦لسنة  ) ٦٦٣(الأمر العسكري رقم     •

  ).الضفة الغربية(
 تعديل قـانون التـأمين      ١٩٧٩ لسنة   ٧٨٥الأمر العسكري رقم     •

  والمعاشات
اتفاقية إعلان المبادئ الفلسطيني الإسـرائيلي فـي واشـنطن           .٨

١٣/٩/١٩٩٣  
الاتفاقية الإسرائيلية الفلسطينية المرحلية الموقعة في واشنطن        .٩

  ١٩٩٥ أيلول ٢٨بتاريخ 
  :مشاريع القوانين .١٠



  ٩٩

  قانون العملمشروع  •
  مشروع القانون الأساسي الفلسطيني •
  مشروع قانون صندوق أسر الشهداء والأسرى والجرحى •
لم يقدم للمجلس بعـد     : مشروع قانون التأمينات الاجتماعية    •

  .لمناقشته أو إبداء الرأي فيه
  .مشروع قانون رعاية وتأهيل المعاقين •
  . ةمشروع قانون التقاعد الخاص بقوى الأمن العام والشرط •
  .مشروع قانون التأمين والمعاشات •
  .مشروع قانون كبار السن •

  
  


